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 ٢٤٣




سین      ي وتح اد الأوروب سات الاتح ات ومؤس ل ھیئ وء الإدارة داخ ة س إن مكافح

ام     ر      مستوى حمایة المواطن الأوروبي یعتبران عاملین ھ ذا الأخی ق ھ ى ح د عل ین للتأكی

سات                ي مؤس دت ف ي فق ة الت د الثق ن أجل تجدی في الإدارة السلیمة، لیس ذلك فقط، بل م

أنھا أن     الاتحاد الأوروبي بسبب البیروقراطیة والبطء وغیرھما من السلبیات التي من ش

ة         ي الجماعة الأوروبی ن أجل   . تنأى بالمواطن الأوروبي عن المثل التي ینشدھا ف ك  م ذل

ام   -فقد أسست معاھدة ماسترخت   ر ع ت  ١٩٩٢ والتي أبرمت في السابع من فبرای  ودخل

ام   -١٩٩٣حیز النفاذ في عام   ي ع  مؤسسة الوسیط الأوروبي والتي بدأت مھام عملھا ف

١٩٩٥.  

ي     یط الأوروب ة  -لقد أتى الوس ي الحقیق ي،     - ف واطن الأوروب ستجیب لحاجة الم  لی

ى عد          ق بالحاجة إل ا یتعل ل          سواء فیم ل إجراءات، ب صومة، وأق ل خ ل شكلیة، وأق ة أق ال

ة     . وأكثر سرعة، وأقل تكلفة أو مجانیة، وأكثر إنصافًا   ة القانونی ن الأھمی رغم م وعلى ال

دور    ذا ال ق بھ ي تتعل ات الت ي، إلا أن الدراس اد الأوروب یط الاتح دور وس ة ل والاجتماعی

  .ھذا الموضوعمازالت نادرة وشحیحة، الأمر الذي دفعنا إلى أن نخوض في 

ب                  ن جان ة م سة محترم ي مؤس ي ھ یط الأوروب سة الوس وجدیر بالذكر، أن مؤس

مؤسسات وھیئات الاتحاد الأوروبي، كما أنھا معروفة للمواطنین الأوروبیین، وإن كانت   

امین   ة المح ب طائف ن جان ورة م ة أو مھج ك   . متروك ى تل ك أن اللجوء إل ى ذل ضاف إل ی

  .انًاالمؤسسة یكون بدون مقابل أي مج

من المعاھدة المنشئة للجماعة ) ١٩٥ و ٢١(وتشكل في الوقت الحاضر المادتان      

ي   ادة   . الأوروبیة النظام القانوني للوسیط الأوروب ق الم رائض    ) ٢١(فتتعل ع الع ق رف بح



 

 

 

 

 

 ٢٤٤

ي      یط الأوروب ى الوس شكاوى إل دیم ال ق تق ذا ح ي، وك ان الأوروب ى البرلم ادة . إل ا الم أم

عت ) ١٩٥( د وض ا -فق ن جانبھ ان      - م طة البرلم ي بواس یط الأوروب ین الوس دأ تعی  مب

صائص               زات وخ ھ وممی دة تعیین ق بم ي تتعل د الت الأوروبي، كما حددت مجموعة القواع

  .وظائفھ وكذا نظامھ القانوني الأساسي

ة               ادرة دانمركی اءت نتیجة مب د ج ي ق یط الأوروب وجدیر بالإشارة، أن فكرة الوس

ام        ذ       ١٩٩٠اتخذت في التاسع من نوفمبر ع د من د اعتم ي ق ان الأوروب ان البرلم ، وإن ك

  . قرارًا یطلب فیھ تعیین وسیط للاتحاد الأوروبي١٩٧٩عام 

دة   ي معاھ ا ف صوص علیھ یط والمن سة الوس شاء مؤس إن إن رى، ف ة أخ ن جھ م

اءت    د ج تخرت ق ع  -ماس ي الواق ة      - ف ي حمای ضائیة ف ر الق ات غی ل الآلی ساعد أو لتكم  لت

ة أو    حقوق المواطن الأوربي سواء     ة الأوروبی دى اللجن سواء من خلال إیداع الشكوى ل

  .من خلال رفع العریضة أمام البرلمان الأوروبي

اطة       وم الوس ى مفھ ودة إل ھ الع ي طیات ل ف ي یحم یط الأوروب رة الوس ق فك وخل

ات   ات والخلاف ل المنازع ق لح سمیتھ    )١(كطری ى ت طلح عل ا اص ة لم و ترجم ، أو ھ

                                                             

ي         ) ١( ق دبلوماس اطة كطری ن الوس جیر بالذكر أن الوساطة التي یقوم بھا الوسیط الأوروبي تختلف ع
. د: على سبیل المثالراجع . لتسویة المنازعات الدولیة، وبخصوص ھذا النوع الأخیر من الوساطة

ا،   و الوف د أب ام "أحم دولي الع انون ال ي الق یط ف اھرة،  "الوس ة، الق ضة العربی ، ٢٠٠٤، دار النھ
دھا؛ د  ٥٦٩ص ا بع ف،   .  وم و ھی ادق أب ي ص ام  "عل دولي الع انون ال ارف،  "الق شأة المع ، من

دھا؛ د   وما٧٣١الإسكندریة، بدون سنة نشر، ص    ي،    . بع ت الغنیم د طلع ام ال "محم ي   الأحك ة ف عام
صلاح .  وما بعدھا؛ د٩١٣، ص١٩٧٠، منشأة المعارف، الإسكندریة، " قانون السلام-قانون الأمم

امر،  دین ع ام  "ال دولي الع انون ال ة الق ة لدراس اھرة،  "مقدم ة، الق ضة العربی ، ١٩٩٥، دار النھ
ار الفكر ، د"القانون الدولي العام في السلم والحرب"الشافعي محمد بشیر، .  وما بعدھا؛ د٩٠٨ص

دالھادي،   .  وما بعدھا؛ د ٦٠٥، ص ١٩٩٤الجامعي،   ر عب انون    "عبد العزیز مخیم ي الق ذكرات ف م
 . وما بعدھا٤٧١، ص٢٠١٢، دار النھضة العربیة، القاھرة، "الدولي العام



 

 

 

 

 

 ٢٤٥

تولى التحقیق في شكاوى المواطنین تجاه السلطات بالأمبودسمان، وھو الشخص الذي ی

  .العامة


ة         ة البالغ ى الأھمی ي إل یط الأوروب وع الوس ار موض ي اختی ر ف دافع الكبی ود ال یع

ر    ات غی ل دور الآلی ساعد ولیكم اء لی د ج ھ ق یما أن وع، ولاس ذا الموض سبھا ھ ي اكت الت

وق ال  ة حق ي حمای ضائیة ف دى   الق شكوى ل داع ال لال إی ن خ ي، سواء م واطن الأوروب م

ن أن  . اللجنة الأوروبیة، أو من خلال رفع العریضة أمام البرلمان الأوروبي  ھذا ناھیك ع

ة            ن ناحی ب، فھو م الأساس القانوني للوسیط الأوروبي یكون ذات طبیعة رباعیة الجوان

رتبط با  ر ی ب آخ ن جان ة، وم ة الأوروبی رة المواطن رتبط بفك ن ی ي، وم ان الأوروب لبرلم

و       ع فھ ب راب ن جان جانب ثالث فھو ذو علاقة بالحیاة الدیمقراطیة للاتحاد الأوروبي، وم

  .یرتبط بفكرة الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي بشكل عام

ي              صین جعلن احثین المتخص ل الب كذلك فإن إھمال ھذا الجانب من الدراسة من قب

ذا الموضوع، وذ    در          أُلح على اختیار ھ ذي تن دان ال ذا المی ى ھ اھھم إل ت انتب ة لف ك بغی ل

و     ا ھ ر مم ھ أكث ضوء علی ن ال د م قاط المزی ل إس ن أج ك م ات، وذل ھ المعلوم شح فی وت

  .موجود


ع    -تھدف ھذه الدراسة   ي الواق ي        - ف ي ف یط الأوروب سة الوس ان دور مؤس ى بی  إل

ي  مكافحة سوء الإدارة داخل ھیئات ومؤسسات وأجھزة   اد الأوروب ین   .  الاتح وسوف یتب

ى       ب إل ن جان دف م و یھ ة، فھ ة مزدوج ون ذات طبیع دور یك ذا ال ریم أن ھ ارئ الك للق

ي الإدارة           ھ ف ى حق د عل لال التأكی ن خ ي م واطن الأوروب ة الم ستوى حمای سین م تح
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ي      اد الأوروب سات الاتح ى أداء مؤس ة عل ى الرقاب دف إل ر یھ ب آخ ن جان سلیمة، وم ال

  .لنشاطھا

ي  - أیضًا-تھدف ھذه الدراسة  كما    إلى بیان مدى ونطاق علاقات الوسیط الأوروب

ة    رة المواطن دعیم فك ي ت یط ف ان دور الوس ي، وبی اد الأوروب زة الاتح سات وأجھ بمؤس

  .الأوروبیة وحمایة الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي


ي    لعل أكثر الصعوبات التي واجھت الباحث في معالجة الم     ث ھ وضوع محل البح

ا                 ي، مم ستوى العرب ى الم یما عل ھ ولاس ي ب ندرة المراجع العامة والمتخصصة التي تعن

دات      واد المعاھ صوص وم ل ن ى تحلی صرة عل ة، ومقت عبة للغای ث ص ة الباح ل مھم جع

سیرات           اد تف ة إیج ة ومحاول اكم الأوروبی ن المح صادرة ع ضائیة ال ام الق ة والأحك الدولی

  .ومعانٍ لنصوصھا

ف إلى ذلك، قلة بل ندرة الاجتھادات القضائیة والفقھیة في المیادین المختلفة أض

ذي           ث ال صل مباشرة بموضوع البح التي تتعلق بموضوع البحث، وإن وُجدت فھي لا تت

  .بین أیدینا، وإنما فقط تتصل بجانب منھ

ذا    - من وجھة نظرنا الخاصة والمتواضعة -ولعل الأھم  ى ھ ضوء عل  ھو تسلیط ال

راز     الجان شفھ وإب سعى لك ل وت و مھم ا ھ ث عم ي تبح ة والت ات القانونی ن الدراس ب م

  .أھمیتھ العلمیة والعملیة
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لقد تم الاعتماد في إعداد ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي وذلك نظرًا لطبیعة   

ث         . الموضوع في حد ذاتھ    ذا البح داد ھ ي إع اد ف م الاعتم شكل  أضف إلى ذلك، أنھ قد ت ب

ستوى       ى الم ت عل ي أبرم یما الت ة ولاس دات الدولی صوص المعاھ ل ن ى تحلی ي عل أساس

اء    ل آراء فقھ ذا تحلی ة، وك اكم الأوروبی ن المح صادرة ع ام ال ل الأحك ي، وتحلی الأوروب

از         داد وإنج سب لإع القانون الدولي في ھذا الشأن، ومن ثم فإن المنھج التحلیلي ھو الأن

  .لأبحاث القانونیةھذا النوع من الدراسات وا


ابین             لال ب ن خ ستھا الدراسة م ي م ب الت ف الجوان سوف یتم التطرق إلى مختل

ى         شتمل عل ي ت وینقسم كل باب بدوره إلى فصلین، وذلك وصولاً إلى خاتمة البحث، والت

  :نتائج الدراسة وذلك وفق الخطة التالیة

  .الوسیط الأوروبي وبیئتھ المؤسسیة: الباب الأول

  .العلاقة بین الوسیط الأوروبي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي: الفصل الأول

  .شرعیة الوسیط الأوروبي وعلاقتھ مع البرلمان الأوروبي: أولا

  .سلطات الوسیط الأوروبي وعلاقاتھ مع أجھزة الاتحاد الأوروبي: ثانیًا

  .العلاقات بین الوسیط الأوروبي والوسطاء الوطنیین: الفصل الثاني

  .الشبكة الأوروبیة للوسطاء: ولاًأ

  .فعالیة الشبكة: ثانیًا



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

  .الوسیط الأوروبي ودوره: الباب الثاني

  .الوسیط والمواطنة الأوروبیة: الفصل الأول

  .الوسیط أحد مقومات النظام الأساسي للمواطنة الأوروبیة: أولاً

  .إسھام الوسیط في تعریف حقوق المواطنة الأوروبیة: ثانیًا

  .مساھمة الوسیط الأوروبي في حمایة الحقوق الأساسیة: ثانيالفصل ال

  .أیة مساھمة في حمایة الحقوق الأساسیة: أولاً

  .ةأي حقوق أساسی: ثانیًا
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ي ھ   یط الأورب دة الوس سة جدی دة    )١(و مؤس طة معاھ دیثًا بواس رت ح ، ابتك

ي  اد الأورب شئة للإتح ترخت المن و)٢(ماس ي-، وھ یط الأورب شكل أو  - أي الوس رتبط ب  ی

ان      . )٣(بآخر بفكرة المواطنة الأوربیة    شكل المادت ) ١٩٥(، و)٢١(وفي الوقت الحاضر ت

یط   ي من المعاھدة المنشئة للجماعة الأوربیة النظام القانوني للوس ادة   .  الأورب ق الم تتعل

بحق رفع العرائض أمام البرلمان الأوربي، وكذا حق تقدیم الشكاوي لدى الوسیط      ) ٢١(

                                                             

(1) La dénomination officielle retenue par le parlement européen est 
"Médiateur de l’Union européenne", voire même Tout simplement 
"Médiateur" sont couramment utilisés (Décision du parlement 
européen du 12 juillet 1995, JOCE, 1995, no L225, p.17).  

 ودخلت حیز النفاذ في ١٩٩٢ فبرایر ٧ أنشئ الإتحاد الأوربي بموجب معاھدة ماسترخت في )٢(
  .١٩٩٣الأول من نوفمبر عام 

(3) GAUTIER (Y.) "Commentaire de l’article 8D" et CONSTANTINESCO 
(V.), "Commentaire de l’article 138D" in CONSTANTINESCO (V.), 
KOVAR (R.) et SIMON (D.), "Traité sur l’Union européenne", 
commentaire article par article (Dir.), Economica, 2014, p.161 et 519.  
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ین   ) ١٩٥(ومن جانبھا فقد وضعت المادة  . بسبب ما یسمى بالمواطنة الأوربیة     دأ تعی مب

ھ،      )١(الوسیط بواسطة البرلمان الأوربي    دة تعیین ة بم د المتعلق ، وحددت مجموعة القواع

  .ممیزات وخصائص وظائفھ، وكذا نظامھ القانوني الأساسيو

ادة  التطبیق للم یط  ) ١٩٥/٤(وب ي للوس ام الأساس ي النظ ان الأورب دد البرلم یح

س              ب المجل ن جان صدیق م ة والت شارة اللجن د است والشروط العامة لممارسة وظائفھ بع

ة الموصوفة       ك بالأغلبی ون ذل ادة   . الأوربي، على أن یك ا للم ام    )١٤(ووفقً ذا النظ ن ھ  م

ذكر  -الأساسي اعتمد الوسیط النصوص والأحكام التكمیلیة لوضع ھذه الأمور         الفة ال  - س

صت     ) ١٩٥(وقد أكدت المادة  . موضع التنفیذ  بق أن ن ا س ي م من لائحة البرلمان الأورب

ام    ) ١٩٥(و ) ٢١(علیھ المادتان   صوص النظ ي بخ من المعاھدة المنشئة للإتحاد الأورب

  .)٢(سیطالقانوني للو

 المعاھدة المنشئة لدستور أوربا على خلق ھذه المؤسسة - من جانبھا-وقد أكدت 

ي ( اد الأورب یط الإتح سة وس ي    )مؤس ا وھ ق بھ صوص تتعل ة ن ددت أربع د ح   ، وق

  :كما یلي

  . والمتعلقة بالمواطنة الأوربیة١٠ -I المادة -١

  . یمقراطیة للإتحاد والخاصة بعلاقة الوسیط الأوربي بالحیاة الد٤٩ -I المادة -٢

                                                             

(1) Il convient de relever la changement opéré sur ce point par le traité 
établissant une constitution pour l’Europe : alors que l’article 195 du 
traité CE précise que "le parlement européen nomme un médiateur 
… ", l’article III-335 prévoit que «le parlement européen élit le 
médiateur européen» (v. égal l’article I-49).  

(2) V. parlement européen, Règlement, 16e édition, juillet 2004, disponible 
sur site internet.  
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ي        ١٠٣ -II المادة   -٣ اد الأورب یة للإتح وق الأساس اق الحق یط ومیث ق بالوس  والتي تتعل

  .)١(والواردة في المعاھدة الدستوریة للاتحاد

ادة    ٣٣٥ -III المادة   -٤ د الم ة     ) ١٩٥( والتي جاءت لتأكی دة الجماعة الأوربی ن معاھ م

 .والتي تعتبر بمثابة خلفًا لھا

تور        وبقراءة نص  شئة للدس وص كلاً من معاھدة الجماعة الأوربیة والمعاھدة المن

الأوربي یتبین لنا أنھ من الصعوبة بمكان أن نضع تكییفًا قانونیًا أو أن نحدد بدقة طبیعة   

ي             ة الت س القانونی صوص والأس دد الن سبب تع ك ب اد وذل یط الإتح از وس مؤسسة أو جھ

تور  - من جانبنا-ونحن یمكننا أن نؤكد . عنیت بھذا الموضوع    أن المعاھدة المنشئة للدس

ذه            ى أن ھ صت عل ا ن ذا الموضوع حینم اه ھ ا تج ن موقفھ الأوربي قد أعلنت صراحة ع

  .تبدو أكثر تعقیدًا أو أنھا معقدة للغایة) تحدید طبیعة مؤسسة الوسیط(المسألة 

ة مزدو         ا ذو طبیع جة،  وقد منحت اتفاقیة الجماعة الأوربیة الوسیط أساسًا قانونیً

ر    ب آخ ن جان ي م ان الأورب ة وبالبرلم ة الأوربی رة المواطن ب بفك ن جان رتبط م و ی . فھ

ین الأجھزة   - طبقًا للاتفاقیة سالفة الذكر-ویمكن أن یصنف الوسیط الأوربي قانونًا   من ب

ة   )٢(التكمیلیة أو الإضافیة ذات النزعة العامة      ، مثل اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة ولجن

  .الأقالیم

                                                             

(1) Il faut relever que le titre V “Citoyenneté” de la Charte des droits 
fondamentaux comprend les articles II- 99 à II- 106. Les articles II-101 
« Droit à une bonne administration», et II-104 |Droit de pétition » 
intéressent directement le médiateur européen. 

(2) BLUMANN (C.), "Commentaire de l’article II-103", in BURGORGUE 
(L.).LEVADE (A.) et PICOD (F.), « Traité établissant une constitution 
pour l’Europe », Commentaire article par article, Bruylant, 2013, 
Tome 2, p. 551.  
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ون  ون توریة یك دة الدس ي المعاھ ي ف یط الأورب انوني للوس اس الق ظ أن الأس لاح

ب آخر               ن جان ب، وم ن جان ة م رة المواطن رتبط بفك و ی ب، فھ ة الجوان ذات طبیعة رباعی

ة           اة الدیمقراطی ة بالحی ة وثیق ث فھو ذات علاق یرتبط بالبرلمان الأوربي، ومن جانب ثال

ن   . ط بفكرة الحقوق الأساسیةللإتحاد الأوربي، ومن جانب رابع ھو یرتب    ھ یمك وھكذا فإن

ا          دیر فإنن اعتبار الوسیط كجھاز للإتحاد أو كجھاز معاون للبرلمان الأوربي وعلى أقل تق

لیس لھا طابع قضائي، أي .)١(یمكن أن نعتبر الوسیط كمؤسسة حكومیة ذاتیة وشخصیة        

  . )٢(لا تملك وظیفة القاضي

ي    یط الأورب ي ا -وقد جاءت فكرة الوس ع  ف ذت     -لواق ة اتخ ادرة دانماركی  نتیجة مب

وفمبر    ٩في   ام           )٣(١٩٩٠ن ذ ع د من د اعتم ي ق ان الأورب ان البرلم رارًا  ١٩٧٩، وإن ك  ق

  .)٤(یطلب فیھ تعیین وسیطًا للإتحاد

ي             ا ف صوص علیھ ي والمن یط الأورب ق الوس شاء أو خل وجدیر بالذكر أن فكرة إن

ات   ل الآلی ساعد أو لتكم اءت لت ترخت ج دة ماس وق  معاھ ة حق ي حمای ضائیة ف ر الق غی

ضة        ع العری المواطن الأوربي، سواء من خلال إیداع الشكوى لدى اللجنة الأوربیة أو رف

ھ      . )٥(أمام البرلمان الأوربي  ي طیات ل ف ي یحم یط الأورب رة الوس ة  -وخلق فك ي الحقیق  - ف

                                                             
ة        )١( سلطات الفعلی  المؤسسة الحكومیة الذاتیة ھي نوع من الحكومة أحادیة الجانب، أي تتركز فیھا ال

  .في ید شخص واحد
(2) PIERUCCI (A.), «Le médiateur européen », RMCUE, 1993, P. 818. 
(3) CLOOS (J.). REINESCH (G.), VIGNES (D.) et WEYLAND (J.), «Le 

traité de Maastricht. Génèse, analyse, commentaires », Bruxelles, 
Bruylant, 2010, p.401.  

(4) JOCE, 1979, no C/40, p. 153.  
(5) BLUMANN (C.), “Les mécanismes non juridictionnels de protection des 

droits du citoyen européen”,. Rev. Juridique du centre- Ouest, 1992, 
p.233. 
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ات          ات والخلاف سویة المنازع ة ، أو ھو ترجم  )١(العودة لمفھوم الوساطة كطریق لحل وت

لما اصطلح على تسمیتھ بالأمبودسمان، وھو الشخص الذي یتولى التحقیق في شكاوي     

  .)٢(المواطنین تجاه السلطة العامة

اد          سي للإتح ام المؤس در النظ ي ص ویوجد من یتساءل عن دور ومكان الوسیط ف

ف       ة یق ن ناحی الأوربي، ویضیف قائلاً أن دور الوسیط یبدو ذات طبیعة مزدوجة، فھو م

ھ   إلى جا  نب المواطن الأوربي لرفع أو لتحسین مستوى حمایتھ من خلال التأكید على حق

سات    ى أداء مؤس ابي عل ارس دور رق و یم رى فھ ة أخ ن ناحی سلیمة، وم ي الإدارة ال ف

ي         الإتحاد الأوربي لنشاطھا، وبصورة أكثر عمومیة فإن وظیفة الوسیط الأوربي تتمثل ف

  .)٣(افحص جودة أداء مؤسسات الإتحاد لوظائفھ

تاذ  ول الأس ب،  PLIAKOSویق ن جان ة م ة الأوربی یط والمواطن  أن الوس

ة               ة لوظیف ة ثنائی رًا ذات طبیع ثلان مظھ ب آخر یم ن جان ة م والوسیط والحكومة الأوربی

د         ى تجدی ث عل الوسیط، ویضیف ھذا الفقیھ قائلاً أن وظیفة الوسیط تبدو ذات طبیعة تبع

اد الأ          سات الإتح ي مؤس ا      الثقة التي فقدت ف بطء وغیرھم ة وال سبب البیروقراطی ي ب ورب

ي       ل الت ن المث ي ع المواطن الأورب أى ب أنھا أن تن ن ش ي م وب الت سلبیات والعی ن ال م

  .)٤(ینشدھا في الجماعة الأوربیة

                                                             
(1) BLUMANN (C.) et DUBOUTS (L.), « Droit institutionnel de l’Union 

européenne », Lexis Nexis, 2e Édition, 2011, p.215.   
(2) HARDEN (I.), « A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 

européenne : la mission du Médiateur européen».RDYUE, 2012, P. 573 
et S.   

(3) CALMEJANE (C.), «Le Médiateur européen» mémoire DEA Droit des 
communautés européennes, Université Robert Schuman, 2008, p. 85.   

(4)  PLIAKOS (A.), «Le Médiateur de L’Union européenne», CDE, 2007, 
p. 563 et s.  
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سلطة سواء           ع ال رة توزی ویعتبر الوسیط الأوربي أحد الثلاثة ملامح الرئیسة لفك

ؤدي   داخل مؤسسات الإتحاد الأوربي أو في الدول ا     ن أن ت اھرة یمك  -لأعضاء، وھذه الظ

وجدیر بالذكر أن .  إلى تعدد آلیات الرقابة على السلطات السیاسیة للجماعة     -في الحقیقة 

ة        وم الإدارة الدیمقراطی ور لمفھ ھ تط ى أن سجل عل ن أن یُ ي یمك یط الأورب یلاد الوس م

 ھو  -لفقھاء في نظر بعض ا-للإتحاد، ولاسیما أن الھدف الرئیس من خلق فكرة الوسیط    

ة          سات الجماع ة لمؤس ي الإدارة الدیمقراطی ي ف واطن الأورب تراك الم ى اش ل عل العم

  .)١(الأوربیة

ى                 ا أن نعالجھ عل د رأین صل فق ذا الف ضوء حول موضوع ھ ن ال د م ولإلقاء مزی

 :النحو التالي


ومي ال   ؤتمر الحك اء الم ام   أثن ترخت لع دة ماس د معاھ ن ١٩٩٢ذي أع م یك  ل

ادرة          ا للمب ر وفقً ذا الأخی ك لأن ھ یط وذل شاء الوس رة إن دًا لفك ي مؤی ان الأورب البرلم

ة            ھ سوف یحل محل لجن ھ أن نجم عن ا ی ان، مم رتبط بالبرلم ب أن ی ان یج ة ك الدانماركی

ؤتم   )٢(الالتماسات التابعة للبرلمان الأوربي    ومي نحو   ، ولكن سرعان ما تحول الم ر الحك

شكاوي               شأن فحص ال ھ ب سبة ل ددًا بالن ان دورًا مح إنشاء مؤسسة الوسیط ومنح البرلم

                                                             

(1) COSTA (O.), JABKO (N.), LEQUESNE (V.) et MAGNETTE (P.), «La 
diffusion des mécanismes de contrôle dans l’Union européenne : vers 
une nouvelle forme de démocratie ?», Rev. Franc. de science politique, 
2011, p. 859.  

(2) CLOOS (J.), REINESCH (G.), VIGNES (D.) et WEYLAND (J.). "Le 
traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaires", op.cit, p. 401.  
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  .)١(وإسباغ الصفة الدستوریة على الحق في تقدیم العرائض

ب  -والعلاقة بین الوسیط والبرلمان الأوربي تكون     لا ری ا     - ب ا فلن ن ھن ة، وم  وثیق

اه   یط تج تقلال الوس دى اس ة وم ن درج ساءل ع ستوى  أن نت دى وم ن م ان، وع  البرلم

ة   سة البرلمانی ك المؤس ع تل وظیفي م ھ ال سطور   . تعاون ي ال ھ ف وف نتناول ا س ذا م وھ

  :التالیة


وجود علاقة خاصة أو غیر  ٢٠٠٤أكد الوسیط الأوربي في تقریره السنوي لعام  

ة ان الأ. )٢(عادی ین البرلم ھ وب ة  بین ن درج لاق م ى الإط ال عل ة لا تن ذه العلاق ي، ھ ورب

  .استقلالھ


وحظ د ل شكلي-لق ستوى ال ى الم ادة - عل اد ) ١٩٥( أن الم دة الاتح ن معاھ م

ان         صة للبرلم ة المخص صوص القانونی ت ضمن الن الأوربي والمتعلقة بالوسیط قد أدرج

ن  الأوربي، وھذا ی   شیر من جانب إلى أن اختیار الوسیط یكون مستوحي من أو منقول ع

ي      نظام الأمبودسمان السویدي، ومن جانب أخر یوضح دقة وأھمیة العلاقة والرابطة الت

  .)٣(تجمع بین الوسیط والبرلمان

                                                             

(1) GAUTLER (Y.), "Commentaire de l’article 8D.". art. préci., p. 162. 
(2) "Le Médiateur européen" Rapport annuel 2004, p.115, point T4 (Tous 

les rapports annuels du Médiateur européen sont disponible sur son 
site internet). 

(3) GOSALBO BONO (R.), « Maastricht et les citoyens », Rev. Française 
d’Adm. Pub., 2009, p. 639.   
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ان صعوبة بمك ن ال ر-وم ع الأم ي واق ة، وإن  - ف ة أو العلاق ذه الرابط در ھ  أن نق

الفة   كانت لا تعني تبعیة      الوسیط للبرلمان الأوربي، وذلك لأن الفقرة الثالثة من المادة س

  ". یمارس الوسیط وظائفھ بكل استقلال"الذكر تنص على أن 

ادة    عت الم د وض ي    ) ١٩٥(وق ي ف دأ الأساس ة المب ة الأوربی دة الجماع ن معاھ م

ذي ی                یط، وھو ال ین الوس ي تعی ان الأورب ستقبل اختیار الوسیط، فبموجبھا یتولى البرلم

انوني            ھ الق دد نظام ذي یح تقالة، وھو ال ھ الاس ب من ھ أن یطل ذي یمكن اریره، وھو ال تق

  .)١(والشروط العامة لممارسة وظائفھ

ان   یط والبرلم ین الوس ع ب ي تجم ة الت ة الخاص ول أن العلاق ستطیع الق ذا، ن وھك

  .تتمیز بمیزتین الأولى أنھا علاقة ھیكلیة والثانیة أنھا وظیفیة

ستو  ى الم ادة   عل نص الم ي، ت ي أو التنظیم ان   ) ١٣(ى الھیكل رار البرلم ن ق م

ى أن              ھ عل یط لوظائف ام وشروط ممارسة الوس یط ھو    "الأوربي المتعلق بنظ ر الوس مق

ي ان الأورب ر البرلم ي   "مق ا ف ز جغرافیً ع أو تتمرك یط تق دمات الوس ي أن خ ذا یعن ، وھ

ز أو     یط مرك ي     مدینة ستراسبورج بفرنسا، أضف إلى ذلك أن للوس ع ف دة صغیرة تق  وح

  .مدینة بروكسل ببلجیكا

ة            ن میزانی امن م سم الث یط الق ة الوس شكل میزانی ة، ت دیل اللائحة المالی ذ تع ومن

الاتحاد الأوربي، وإذا لم یكن ھذا التعدیل قد منح الوسیط الأوربي استقلالاً مالیًا كاملاً إلا 

ي      واطن الأورب الي للم ھ الم ح موقف د وض ھ ق در بن . )٢(أن ان  ویج ذكر أن البرلم ا أن ن

                                                             

(1) CLOOS (J.). REINESCH (G.), VIGNES (D) ET WEYLAND (J.), «Le 
traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaires», op. cit., p. 403.  

(2) HARDEN (I), “A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 
européenne : La mission du médiateur européenne », art. prèci., p. 590 
et s. 
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ا            ا م الأوروبي عادةً ما یمنح الوسیط الترخیص اللازم لعمل المیزانیة الخاصة بھ، ودائمً

  .)١(یقوم البرلمان بھذا العمل بدون أیة صعوبات

ع   ان م یط والبرلم ین الوس ة ب در العلاق ا أن نق وظیفي، یمكنن ستوى ال ى الم وعل

ي تت   اھر والت ة مظ ار ثلاث ي الاعتب ذ ف یم   الأخ یط، وتنظ ین الوس والي بتعی ى الت ق عل عل

  .وممارسة وظائفھ، وعزلھ من منصبھ

یط      ین الوس تم تعی ي أن ی ن المنطق ة فم ة الأوربی رة المواطن ن فك ا م وانطلاقً

ام ومباشر         اب ع ة انتخ ة منتخب سة أوربی ي بواسطة مؤس ادة    . الأورب ق الم ذا، تتعل وھك

وبدون الدخول في . لیة تعیین الوسیط  بعم - مباشرة -من لائحة البرلمان الأوربي   ) ١٩٤(

دة           ي الجری شر ف ى أن تن حین عل ة بالمرش داد قائم تم إع ھ ی راءات، فإن یل الإج تفاص

ب          )٢(الرسمیة للاتحاد  ن جان یط م صب الوس دعیم المرشحین لمن د وت ) ٣٧(، ویجب تأیی

ل        ى الأق ین عل ن  نائبًا على الأقل في البرلمان، ویجب أن ینتمي ھؤلاء النواب إلى دولت  م

د إلا             . الدول الأعضاء  ستطیع أن یؤی ان لا ی ب البرلم ار أن نائ ي الاعتب ذ ف ب أن نأخ ویج

یط       صب الوس ط لمن ب أن یجرى       . مرشحًا واحدًا فق صویت یج ذكر أن الت ا أن ن در بن ویج

                                                             

(1) V. En dernier lieu, Décision 2005/537/CE du parlement européenne, 12 
avril 2005, JOUE, no L 196, 27 Juillet, concernant la décharge relative 
à l’exécution du budget général de l’Union européenne pour l’exercice 
2003 (section VIII- Médiateur), Résolution du parlement européenne  
contenant les observations faisant partie intégrante de la décision sur la 
décharge relative à l’exécution du Budget général de l’Union 
européenne  pour l’exercice 2003 (section VIII- Médiateur), JOUE, no 
L 196.  

(2) V. Parlement européenne, “Appel à candidatures en vue de la 
nomination du médiateur européenne», JOUE, no C2/3/25 aout 2004.  
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ة الأصوات            ى أغلبی صل عل ذي یح ح ال بالاقتراع السري، ویفوز بمنصب الوسیط المرش

ى أی    صف        في البرلمان الأوربي، وعل شاركة ن ان م یس البرلم ضمن رئ ب أن ی ال یج ة ح

  .)١(أعضائھ على الأقل في عملیة التصویت

یتولى البرلمان الأوربي، بمشاركة كلاً من المجلس واللجنة، القیام بمھمة وضع       

وھكذا فقد حدد قرار . كلاً من النظام الأساسي والشروط العامة لممارسة وظائف الوسیط   

ام     ي ع صادر ف ان ال ام   ١٩٩٤البرلم ي ع دل ف ھ   ٢٠٠٢ والمع ي مادت یط ف  دور الوس

ي   . الثانیة، كما حددت المادة الثالثة من القرار نفسھ وسائل عملھ       ات الت أما عن الالتزام

تقع على عاتق الوسیط أثناء ممارسة وظائفھ فقد وردت في المادتین الرابعة والخامسة       

ا  -من القرار سالف الذكر، وقد حددت     ن جانبھ ادة  - م ا       الم سھ وم رار نف ن الق سابعة م ال

ي         یط الأورب ة الوس ا لممارس لازم توافرھ شروط ال ن ال دد م رى ع واد أخ ن م ا م یلیھ

یط          . لوظائفھ اه الوس ي تج ان الأورب ا البرلم ي یملكھ رة الت سلطات الكبی والصلاحیات وال

  . عن أھمیة الروابط الموجودة بینھما- من وجھة نظرنا الخاصة-تكشف

زل الوس  ة ع ن ناحی ي   )٢(یطوم ة الت صوص القانونی ن الن د م د وردت العدی ، فق

ي    یط الأورب زل الوس ة أو ع ة إقال ن إمكانی دث ع دل   . )٣(تتح ة الع ن لمحكم ذا، یمك وھك

ل،    ) ١٢(الأوربیة أن تعلن، بناء على طلب البرلمان وبمبادرة مقدمة من   ى الأق ب عل نائ

                                                             

(1) GOSALBO (R.), «Rubrique médiateur», répertoire Dalloz de droit 
communautaire, no 16, 2009.  

(2) GOSALBO (R.). “Rubrique Médiateur”, art. Préci,., no 21.  
(3) Il s’agit de l’article 195-2 TCE, de l’article 196 du règlement du 

parlement européenne et de article 7 de la Décision relative au statut et 
aux conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur. 
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یط   وأھم أسباب الإقالة عادتًا ما ت   . أن الوسیط أصبح مستقیلاً    ذ الوس تلخص في عدم تنفی

  .ارتكابھ لخطأ جسیم للشروط العامة لممارسة اختصاصاتھ أو

وانطلاقًا من الطابع البرلماني للوسیط، فإنھ یمكن تعزیز الروابط التي تجمع بینھ  

ر    لال التقری ن خ ات أو م ن تحقیق یط م ھ الوس ا یجری لال م ن خ ك م ان وذل ین البرلم وب

ى البرل  ھ إل ذي یقدم سنوي ال ادة ال ا للم ان طبقً ذا  ). ١٩٥/١(م یط ھ ذ الوس ا ینف وحینم

ذا    - علانیة -الشرط ویقدم  ام ھ إن إتم  حسابًا عن نشاطھ إلى البرلمان الذي قام بتعیینھ، ف

ى            ھ لا یرق تماع، إلا أن سات الاس د جل الإجراء وإن كان یجعل الوسیط بمثابة مؤسسة لعق

سیا     ة ال ي الرقاب ساھم ف سلطة ت ا ك صبح معھ ة ی ھ لدرج ھا  ب ي یمارس ة والت سیة العام

ا         . )١(البرلمان على الأنشطة التنفیذیة    یط دور مزدوج، فبم إن للوس ومن ھذا المنطلق، ف

سین         صص لتح ھ مخ ساعد ل از م ل كجھ ي فھو یعم ان الأورب ع البرلم ات م ن علاق ھ م ل

از       ل كجھ ة العم ك إمكانی و یمل ر فھ ب آخ ن جان ب، وم ن جان ذا م ة ھ ة البرلمانی الرقاب

  .)٢(مستقل

ا الخاصة      -وفي النھایة یمكن أن نؤكد     ة نظرن ن وجھ ن أن     - م رغم م ى ال ھ عل  أن

د           اره أو بتحدی ق باختی ا یتعل سلطات سواء فیم ن ال البرلمان یملك تجاه الوسیط العدید م

از            ة جھ د بمثاب یط یُع لاق أن الوس ى الإط ي عل ذا لا یعن ر أن ھ ي، غی ھ الأساس نظام

ذ الإرادات ا   صص لتنفی ادي مخ ع وع ةمتواض ر  )٣(لبرلمانی ھ یعتب ك لأن ل-، وذل  - بالفع

  .بمثابة مؤسسة مستقلة
                                                             

(1) HARDEN (I.), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 
européenne : La mission du médiateur européenne», art. préci., p. 79.  

(2) BLIAKOS (A.), «Le médiateur de l’union européenne», art. préci., p. 
564.  

(3) BLUMANN (C.), «Les mécanismes non juridictionnels de protection des 
droits du citoyen européenne», art. préci., p. 248.  
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دینا          د ل د تأك سنوي الأول، وق شك    -منذ اعتماد تقریره ال الاً لل دع مج ا لا ی  أن - بم

الح         ي ص ل ف ھ یعم ب آخر أن ن جان ب، وم ن جان تقلالیة م ع بالاس ي یتمت یط الأورب الوس

واطن الأو  ا الجماعة والم ي معً ون. رب یط یك تقلال الوس ع -واس ي الواق ا - ف رًا جوھریً  أم

وعلى . لأجل أن یثق المواطن ومؤسسات وأجھزة الجماعة في أمانتھ ونزاھتھ في العمل    

ون                   ر تك ذا الأخی ة ھ یط، وأن میزانی ین الوس ولى تعی ذي یت الرغم من أن البرلمان ھو ال

  .)١(لقًا من درجة استقلالھتابعة لمیزانیة البرلمان، إلا أن ذلك لا ینال مط

رت د أق ا-وق ن جانبھ ادة - م تقلال الم ذا الاس ة ) ١٩٥/٣( ھ دة الجماع ن معاھ م

ادة     ة بالم ة والمكمل ة       ) ٩(الأوربی شروط العام ي وال ام الأساس ق بالنظ رار المتعل ن الق م

واد       صیاغة الم شابھة ل یاغة م تخدمت ص ا اس ك حینم یط، وذل ائف الوس ة وظ لممارس

ة ) ٥(و) ٢٤٧/٤(و) ١٢٣/٢( ة والمتعلق ة الأوربی دة الجماع ن معاھ والي-م ى الت  - عل

صانًا       . باللجنة الأوربیة ومحكمة المراجعین    ون م یط یك تقلال الوس ا -ھكذا، فإن اس  - دائمً

  . بواسطة العدید من النصوص القانونیة

سة         ة مؤس ن أی ات م ة تعلیم ل أی ھ أن یقب یط لا یمكن ذكر أن الوس ا أن ن ق بن ویلی

أضف إلى . أجل ذلك، أن یجري التحقیقات التي یرى أنھا ضروریة أو ھامة   ویمكنھ، من   

ارس          ھ أن یم ي لا یمكن ھ   -ذلك، أن الوسیط الأورب رة وظیفت اء فت ة    - أثن شطة مھنی ة أن  أی

ومما یجدر ذكره أن استقالة الوسیط من مھام . أخرى سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل   

  .مة العدلیمكن أن تقرر إلا بواسطة محك منصبھ لا

                                                             

(1) “Le médiateur européenne », Rapport annuel 1995, point I-2-2.  



 

 

 

 

 

 ٢٦١

من القرار الخاص بالنظام الأساسي والشروط ) ١١(و  ) ١٠(وقد أكدت المادتان    

ھ       اء مباشرة وظائف ام أثن د   . العامة لممارسة وظائف الوسیط على استقلالھ الت ا یؤك ومم

ة           ھ المالی ق بحقوق ا یتعل دل فیم ة الع ي بمحكم ة القاض ل معامل ھ یعام تقلالھ أن ا اس لن

یط        كالرواتب والمكافآت وال   ین الوس ب آخر یع ن جان ة  -معاشات ھذا من جانب، وم  بحری

سكرتاریة،           -تامة ین موظفي ال ضًا بتعی رد أی ھ ینف  المسئول الأول من سكرتاریتھ، كما أن

  . مع احتفاظ ھؤلاء الموظفین بالحق الكامل في استعادة وظائفھم في مؤسساتھم الأصلیة

دت  د أك ا -وق ن جانبھ توریة   - م دة الدس ضًا المعاھ ي   أی ة ف وبر ٢٩المبرم  أكت

 بشكل أكثر دقة ٣٣٥/٣ – III على استقلال الوسیط الأوربي، حیث تنص المادة      ٢٠٠٤

از أو                 ة أو جھ ة وكال ن أی ات م ة تعلیم تمس أی ب أو یل یط أن یطل على أنھ لا یجوز للوس

ة  ادة    . منظم بعض الم سر ال د ف ذكر    ٣٣٥/٣ – IIIوق الفة ال توریة س دة الدس ن المعاھ  م

ي     على أنھا تؤ   ت    . )١(كد بشكل أكبر وأكثر على استقلال الوسیط الأورب ا قورن ك إذا م وذل

ادة  ى          ) ١٩٥/٣(بالم ط إل ارت فق د أش ت ق ي كان ة والت ة الأوربی دة الجماع ن معاھ م

ا الخاصة   -ویجب ألا نھمل  . المنظمات ة نظرن ادة  - من وجھ ي    ٤٩ – I الم ا ھ ك لأنھ  وذل

  . الاستقلالالتي أشارت وللمرة الأولى إلى تمتع الوسیط ب

ا           وجدیر بالذكر أن المعاھدة الدستوریة سالفة الذكر وتحدیدًا في الباب الأول منھ

اد          زة الاتح د أجھ ره أح م تعتب ا ل ا أنھ ة كم سة أو وكال ة مؤس یط بمثاب ر الوس م تعتب ل

  .)٢(الأوربي
                                                             

(1) SENAT (V.) “Service des affaires européennes», constitution 
européenne. Comparaison avec les traités en vigueur, octobre 2007, 
p. 318. 

(2) LEVRAT (N.). «La vie démocratique de l’Union », in DONY (M.) et 
BRIBOSIA (E.) (Dir.), « Commentaire de la constitution de l’Union 
européenne», Editions de l’université de Bruxelles, 2013, p. 94.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

تاذ  ول الأس ي  – HARDENویق یط الأورب انوني للوس سم الق دیر الق  أن - م

ضم یط یت تقلال الوس سیةاس ة ومؤس صیة وعملیاتی اد شخ تقلال . ن أبع رتبط الاس وی

ذكر      -الشخصي الف ال ھ س ة،       - على حد قول الفقی ولي الوظیف دة ت ل م دة مث اھر عدی  بمظ

درة             ة، وق ذه الوظیف د لھ ح جدی وشروط التعیین، وطریقة التعیین، وإمكانیة تسمیة مرش

ل ا           صالح محتم ارض الم ب تع ة وتجن اء الوظیف ل أعب ى تحم وع الوسیط عل دد  . لوق ویتح

ضغوط        ن ال دًا ع ستقل وبعی شكل م ات ب از التحقیق لطة إنج ي س اتي ف تقلال العملی الاس

داف      . الخارجیة والتعلیمات والتوجیھات   ویتضمن الاستقلال المؤسسي سلطة تحدید الأھ

ة             لان المیزانی لطة إع والاستراتیجیات والأولویات وسلطة نشر التقاریر والتوصیات وس

وارد   ضمنًا الم ة مت شریة الكافی ة والب شیر  . )١(المالی یط ی شاط الوس ذكر أن ن دیر بال  -وج

واطن             –عادتًا سھیل وصول الم یما لت صیة، ولاس ادرات الشخ اذ المب  إلى قدرتھ على اتخ

ي           ین ف ة إجراءات التعی ل دراسة ومراجع ة لأج سات الأوربی ائق المؤس ى وث ي إل الأورب

ل مدون        ة، ولعم ن ناحی سلوك الإداري     الوظیفة العامة الأوربیة م سن ال ة حول ح ة أوربی

  .من ناحیة أخرى

ي                 یط ف تقلال الوس اه اس ا تج ن موقفھ ة أول درجة للجماعة ع ت محكم وقد أعلن

الي            . أكثر من قضیة   ح الإیط ان المرش یط، ك ین الوس إجراءات تعی ق ب زاع المتعل ي الن فف

ذه          ان ھ اقش البرلم د ن ھ فق م   المستبعد قد قدم للمحكمة حجة معینة، ومن جانب الحجة وت

اش حول         ) ٢٩(تأییدھا بواسطة    ذا النق ذكورة أن ھ ة الم رت المحكم د اعتب نائبًا فیھ، وق

ي              ھ ف صوص علی یط والمن تقلال الوس ى اس داء عل ة اعت د بمثاب ا یُع ة إلیھ الحجة المقدم

                                                             

(1) HARDEN (I.), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 
européenne : La mission du médiateur européenne», art. préci., p.578.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ادة  ة   ) ١٩٥/٣(الم ة الأوربی دة الجماع ن معاھ ضیة  . )١(م ي ق رتس (وف ت  ) لامب أعلن

ن موقفھ    سھا ع ة نف یط      المحكم ین الوس ودة ب روابط الموج ات وال صوص العلاق ا بخ

روابط        ذه ال أن ھ ي         -والبرلمان وقضت ب یس وظیف ي ول ابع تنظیم ون ذات ط ي تك  لا - الت

تسمح للبرلمان بالتأثیر على نشاط الوسیط فیما یتعلق بفحص وبحث الشكاوي الخاصة        

لال كامل، وبالتالي ومن ھنا فإن الوسیط یمارس وظائفھ باستق     . )٢(التي یتولى استقبالھا  

ث          اص ببح شاطھ الخ ى ن أثیر عل ة للت یلة قانونی ة وس ي أی ان الأورب ك البرلم لا یمل ف

  .ومعالجة الشكاوي


ن                 دخل م دون ت ل، وب ي كام تقلال وظیف ھ باس ام عمل ارس مھ یط یم إذا كان الوس

ي، فحا     ھ جانب البرلمان الأورب ك      -جت ن ذل رغم م ى ال ر،      - عل ذا الأخی ى ھ ون ماسة إل  تك

سیاسي     ة     . وفي ھذه الحالة لا یتردد في اللجوء إلى نفوذه ال ادة فعالی ة وزی دف تقوی وبھ

یط   أ الوس شاطھ یلج ضًا -ن ات        - أی ات أو الطلب ة الالتماس ع لجن ھ م ز علاقات ى تعزی  إل

 .بالبرلمان الأوربي


ي      ین ف واطنین الأوربی وق الم یط حق ي الوس ھ، یحم ام عمل تھ لمھ اء ممارس أثن

شجیع    . مواجھة الإدارات الأوربیة أو ما یسمى بإدارات الجماعة الأوربیة  ق ت ن منطل وم

ال أو         ي الفع ة القاض ارس وظیف وجود إدارة أوربیة سلیمة وجیدة یُسمح للوسیط بأن یم
                                                             

(1) TPICE, 11 JUILLET 1996, G Bernardi C/Parlement européen, affaire 
T- 146/95/Rec. II-769, Revue Europe, Octobre 1996, Comm. No. 332.  

(2) TPICE, Ord., 22 févr. 2001, Frank Lamberts C/Médiateur européen et 
parlement européen, affaire T-209/00, Rec. II- 765.  



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ي     المؤثر،   زام أدب ن الت ھ م ھ قرارات از    . )١(وذلك بفضل ما تتمتع ب یط لإنج ك الوس ولا یمل

ھ   ام عمل ع -مھ ي الواق صالحة،      - ف ق أو الم ي التوفی ل ف دودة تتمث ة ومح ائل معین  إلا وس

ع إلا        ھ لا تتمت ك أن قرارات ى ذل ف إل والإقناع، وسلطة النشر أو الإعلان أو الإشھار، أض

  .)٢(بالإلزام الأدبي أو الأخلاقي

الأول ھو مدى فعالیة سلطة التوصیة التي : كما سبق یقودنا إلى تساؤلین ھامین     

ة لأن     ون كافی یط تك ة للوس صفة القانونی ل ال و ھ اني ھ ي؟ والث یط الأورب ا الوس یمتلكھ

  یضمن للمواطن الأوربي الحق في الإدارة السلیمة؟

ة    -وینص النظام الأساسي للوسیط    ي الحقیق ھ   - ف ى أن ث الو " عل یط یبح در  -س  بق

ان لإدارة       -الإمك سیئة ل الات ال ب الح ول تجن ن حل ي ع از المعن سة أو الجھ ع المؤس  م

شاكي        یة لل شكوى وترض سویة ل ي    . )٣("وتتضمن ت ع العمل رز الواق د أب ة   -وق ي الغالبی  ف

ى      -العظمى من الحالات    تعاون مؤسسات وأجھزة الاتحاد الأوربي مع الوسیط، یضاف إل

یط (نظام الأساسي تسمح لھ ذلك أن العدید من نصوص ال    ساعدة    ) أي للوس ب م أن یطل ب

  .ومساندة البرلمان الأوربي لإنجاز مھام عملھ

                                                             

(1) YENG- SENG (W.), «Premier bilan de l’activité du Médiateur 
européen: d’une politique des petits pas à une pratique consolidée», 
RMCUE, 2013, p 326, MAGNETTE (P.), «Entre contrôle 
parlementaire et Etat de droit : Le rôle politique du Médiateur dans 
l’Union européenne », Rev. Franc. De science politique, 2010, p.933. 

(2) YENG- SENG (W.), «Premier bilan de l’activité du Médiateur 
européen: d’une politique des petits pas à une pratique consolidée», 
art. préci., p.933. 

(3) Art. 3-5 de la décision relative au statut et aux conditions générales 
d’exercice des fonctions du médiateur européen. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

داھا  - في الواقع-ویملك الوسیط الأوربي   حزمة من الوسائل یمكن أن یستخدم إح

د     ي    . لإقناع أو الضغط على المؤسسة أو الجھاز المعني أو المعان نجح الإدارة ف م ت وإذا ل

ى   تسویة المشكل  تمس، وعل ة المعنیة، یقترح الوسیط حلاً ودیًا على كل من الإدارة والمل

صیغ       یط، أن ی أیة حال إذا لم تنجح وسیلة التوفیق في تقریب وجھات النظر، یمكن للوس

  .  بعمل مشروع توصیة- فیما بعد-مذكرة نقد أو لوم ضد الإدارة، ثم یقوم

م    في النھایة، إذا لم ینجح الوسیط في أن یخرج الإ     ى إذا ل دارة عن صمتھا، بمعن

ع      ھ أن یرف دث، یمكن ینجح الوسیط في إقناع الإدارة في تقدیم التبریرات المناسبة لما یح

لإدارة          سیئة ل ة ال ن الحال ا ع رًا خاصً ي تقری ان الأورب ى البرلم یط  . )١(إل ان الوس وك

ال    -الأوربي رًا خ          - على سبیل المث ي تقری ان الأورب ى البرلم دیثًا إل ع ح د رف شأن    ق ا ب اصً

المكتب الأوربي لمكافحة الغش، أوصى فیھ المكتب سالف الذكر بالاعتراف بأنھ قد أدلى         

ولما كان المكتب . بمعلومات غیر صحیحة في التحقیق الذي أجراه حول إدعاءات الفساد

ر        ذا الأخی رح ھ یط، اقت یة الوس شروع توص ض م د رف ش ق ة الغ ي لمكافح  الأورب

ي اعت   ان الأورب ى البرلم ستغلاً    عل رار، م كل الق ت ش یتھ تح اد توص ذا-م لطتھ - ھك  س

  .)٢(السیاسیة

ر     لاحھ الأكث ستخدم س ھ ی ة، فإن ي أن الإدارة معیب یط الأورب رر الوس دما یق وعن

ان         ى البرلم ھ إل اص الموج ره الخ ضمنھا تقری ي ی یات، والت لاح التوص و س وة، وھ ق

                                                             

(1) Art. 8-4 de la décision du Médiateur européen portant adoption des 
dispositions d’exécution, préci., (ce moyen est rarement utilisé, car 
seulement 12 rapport spéciaux ont été rédigés en 10 ans). 

(2) V. Communique de presse E% 5/7 du 17 mai 2005/disponible sur 
http://www.europa.eu.int/rapid/press.  
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 - فإن تلك التوصیات لا تتمتعومع ذلك، . من النظام الأساسي) ٣/٧(الأوربي طبقًا للمادة 

  .)١( بالطبیعة الملزمة-من معاھدة الجماعة الأوربیة) ٢٤٩(طبقًا للمادة 

ل               ن ك ا مجردة م ي أنھ یط یعن یات الوس ن توص ة ع وة الملزم وإذا كان غیاب الق

ك                 لازم، وذل سیاسي ال أثیر ال یات الت ذه التوص سب ھ ن أن تكت ھ یمك قیمة سیاسیة، إلا أن

  .)٢( من البرلمان أو الملتمس إشھارًا أكثر اتساعًا وأكثر ذیوعًاحینما یمنحھا أیًا

ام         دعوى أم ة ال لطة إقام ي س یط الأورب وخلافًا للوسطاء الوطنیین، لا یملك الوس

اة الموظفین      )سلطة التقاضي (القضاء   ،أضف إلى ذلك، أنھ لا یكون مؤھلاً قانونًا لمقاض

  .)٣(أو لإقامة الدعوى التأدیبیة حیالھم

ي   یمارس شیر اسمھ   - الوسیط الأورب ا ی تھ     - كم اء ممارس اطة، وأثن ة الوس  وظیف

ى          دي عل دم التع لتلك الوظیفة یتعین علیھ احترام مبدأ التوازن المؤسسي من جانب، وع

  .اختصاصات مؤسسات وأجھزة الاتحاد من جانب آخر

سیئة،                  الات الإدارة ال دى ح یط إح شف الوس دما یك ھ عن ره، أن ا ذك در بن ومما یج

ط-ھیمكن ن     - فق د م ي، ویزی از المعن سة أو الجھ ع المؤس وار م ل ح ي عم شرع ف  أن ی

الھجوم             سمى ب ا ی ل م ھ بعم سمح ل ي ت ا، والت ي یمتلكھ ضغوطھ وذلك بفضل الوسائل الت

ھ        - على أیة حال   -ویجب. التدریجي بحت ضعیفة، وأن یط أص  أن نعترف أن سلطات الوس

                                                             

(1) HARDEN (I.), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 
européenne : La mission du médiateur européen», art. préci., p. 599.  

(2) GOSALBO-BONO (R.), « Rubrique Médiateur »,  art. préci., No. 88.  
(3) HARDEN (I.), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 

européenne : La mission du médiateur européen», art. préci., p. 599. 



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ھ       ول  . )١(في حاجة إلى المساعدة لإنجاز وظائف تاذ  ویق ھ  -LEGRANDالأس ن جانب  - م

یط لا رى،   أن دور الوس زة الأخ ساعدة الأجھ ضل م الاً إلا بف ون فع ھ، ولا یك ن إتمام یمك

ا          ى، أو أنھ ذا المعن ى ھ شیر إل ة ت سة البرلمانی ومما یؤكد ذلك أن علاقة الوسیط بالمؤس

ان الأو      . )٢(تأخذ كل ھذا المعنى   یط بالبرلم اط الوس إن ارتب ق، ف ذا المنطل ي، أو  ومن ھ رب

ى        ح إل اني یطم دخل برلم ل ت بمعنى آخر طبیعتھ كجھاز مساعد تضفي الشرعیة أو تقر ك

ھ  از مھام تعانتھ     . )٣(إنج ة، واس از رقاب ي كجھ یط الأورب ى الوس ة، یبق ي النھای وف

  . تفسر أو تعني أنھ لا یملك سلطات فعالة- من آن لآخر-بالبرلمان

یط الأور  ك الوس ھ، یمل ام عمل تھ لمھ ي ممارس ل وف عة لعم لطات موس ي س ب

یط     ا -التحقیقات والبحوث اللازمة، ویجري الوس ن      - عادتً ا م ة إم ق اللازم ال التحقی  أعم

اس    كوى أو التم ى ش اء عل سھ أو بن اء نف زة   . تلق سات وأجھ ك أن مؤس ى ذل ف إل أض

ن         ھ م ي تمكن ا والت ي یطلبھ ات الت یط بالمعلوم د الوس زم بتزوی ة تلت ة الأوربی الجماع

ة   الوصول إلى المل   ستندات المعنی ات والم الفة      . ف سات والأجھزة س ك المؤس ك تل ولا تمل

ون   . الذكر أن ترفض مساعدة الوسیط إلا لأسباب ومبررات قانونیة  ضًا الموظف ویلتزم أی

یط        . وممثلو ووكلاء المؤسسات وأجھزة الجماعة بالإدلاء بالشھادة بناء على طلب الوس

د ن             ساعدة، فق ب الم رام واج دم احت ة ع ھ      وفي حال ى أن یط عل ي للوس ام الأساس ص النظ

راءات  " دوره الإج ذ ب ذي یتخ ي وال ان الأورب ر البرلم یط أن یخط للوس

                                                             

(1) BLUMANN (C.), «les mécanismes non juridictionnels de protection des 
droits du citoyen européen», art. préci., p. 250.  

(2) LEGRAND (A.), « L’Ombudsman scandinave : étude comparée sur le 
contrôle de l’administration », LGDJ, 2011, p. 7. 

(3) PLIAKOS (A.), « Médiateur de l’Union européenne », art. Préci., 
p. 568.  
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ي      .)١("المناسبة بة یعن ع    -ومصطلح الإجراءات المناس ي الواق سیاسیة،     - ف  الإجراءات ال

ة    - على سبیل المثال   -وذلك ة الأوربی ورغم  .  كما في حالة اقتراح توصیة اللوم إلى اللجن

ب         عدم ملكی  ا واج ة الوسیط والبرلمان لسلطة الطعن بالتقصیر ضد المؤسسات لمخالفتھ

  .)٢(المساعدة، إلا أن فرضیة وإمكانیة الطعن بالانعدام لا تكون مستبعدة

ر        - أیضًا-ویملك الوسیط الأوربي  ل غی یلة العم سنوي، وس ره ال اد تقری ع اعتم  م

الات          ا بح ان علمً ھ بإحاطة البرلم سمح ل ي ت ك   المباشر والت شاكل سوء الإدارة، وذل وم

یعزز الوسیط قدرة البرلمان في أن "والتي تنص على أنھ ) ١/٣-١٩٥(بالتطبیق للمادة 

اد     زة الاتح سات وأجھ سابات مؤس ى ح لاع عل ب الإط تاذ   . )٣("یطل د الأس ا أك وكم

PIERUCCI ام ذ ع سمح ١٩٩٣ من اني ت یط البرلم سة الوس شاء مؤس ق-، أن إن  - بح

  .)٤(لبرلمان الأوربي على كافة إدارات الجماعات الأوربیةبتحسین وظائف رقابة ا


ة،       ذ البدای ان، من لقد أخذ التعاون بین الوسیط الأوربي ولجنة الالتماسات بالبرلم

ادة   ك لأن الم ة، وذل ة خاص ت  ) ٢١(أھمی د منح ة ق ة الأوربی دة الجماع ن معاھ ن م ، م

ق       واطنین الآخرین ح ناحیة، المواطن الأوربي بمفرده أو بالتعاون مع الأشخاص أو الم

تقدیم الشكوى أو رفع العریضة إلى البرلمان الأوربي بخصوص موضوع یرتبط بأنشطة 

                                                             

(1) Sur ces pouvoirs d’investigation, V.art. 3 de la décision relative au 
statut et aux conditions générales d’exercice des fonctions du 
médiateur. 

(2) GOSALOBO (R.), « Rubrique Médiateur », art. Préci., no 60. 
(3) « Le Médiateur européen», Rapport annuel 2004, introduction, p. 10.  
(4) PIERUCCI (A.), «Le Médiateur européen», art. préci., p. 818. 
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ق       . )١(الجماعة ویتعلق بھ أو بھم مباشرة  ة أخرى، ح ن ناحی واطن م ت الم كما أنھا منح

سات            الاتصال بالوسیط الأوربي     ي مؤس الات سوء الإدارة ف ن ح ة م وافر حال ة ت في حال

  .وأجھزة الجماعات الأوربیة

تاذ     ذاك، الأس ق    REDINGویُذكر أن رئیس لجنة الطلبات آن ا إزاء خل ان قلقً ، ك

ب              ان یج ا إذا ك د یعرف م م یع موقف غامض أو ملتبس لدى المواطن الأوربي، والذي ل

ة   علیھ أن یتوجھ بالشكوى إلى الوسیط الأو    ى لجن ربي أو أن یرفع الطلب أو الالتماس إل

ان  ات بالبرلم ق  . الالتماس ذا القل ر أن ھ ع -غی ي الواق ث أن   - ف ل، حی ھ مح د ل م یع  ل

ات      الالتماسات أصبحت تغطي مجال تطبیق أكثر اتساعًا، أضف إلى ذلك أن ھذه الالتماس

الات       س مج ي تم ن الموضوعات الت ین م وع مع ى موض ستند إل ات لا ت شطة أو الطلب أن

ي     وء الإدارة ف الات س ي ح دخل إلا ف یط لا یت ین أن الوس ي ح ة، ف ة الأوربی الجماع

 .)٢(مؤسسات وأجھزة الجماعات الأوربیة

د  ة -ولا یوج ي الحقیق ل    - ف لاً لعم ون مكم یط یك ل الوس ك أن عم ى ش   أدن

ین           ى تمك ح إل ة تطم دة ومترابط دة واح شكلان وح ا ی ك لأنھم ات، وذل ة الالتماس  لجن

راد  ھام     الأف ي والإس اد الأورب ي إدارة الاتح ة ف شاركة الفعال ن الم م -م ن ث   - م

ة    ارة الأوربی ضل للق ورة أف راز ص ي إب ي   . )٣(ف واطن الأورب ذكر أن الم دیر بال  وج

                                                             

(1) Art. 194 TCE (sur droit de pétition, v. not. PLIAKOS (A.), « Les 
conditions d’exercice du droit de pétition », CDE, 2009, p.317).  

(2) CLOOS (J.), REINESCH (G.), VIGNES (D.) ET WEYLAND (J.), «Le 
traité de Maastricht. Genèse, analyse, commentaire», art. préci., p. 402 
et s.  

(3) BAVERIA (S.), «Les pétitions au parlement européen et Le Médiateur 
européen», RMCUE, 2013, P.128. 
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ى          شكواه إل أ ب ي أو أن یلج ان الأورب ى البرلم ھ إل ع طلب شأن رف ة ب ة تام ع بحری یتمت

ات الوسیط، وھذا یؤكد التعاون الوثیق بین كلاً من ال     ى   . وسیط ولجنة الالتماس ضاف إل ی

شترك   ) أي بین الوسیط واللجنة(ذلك أن اتفاقًا كان قد أُبرم بینھما      ادل الم  بخصوص التب

دم         تمس أو مق ة المل ى موافق اءًا عل ا وبن ك ممكنً ون ذل دما یك ات عن شكاوي والطلب لل

  .)١(الشكوى

دمو       ا مق ر فیھ الات اعتب د ح ھ، توج ام عمل یط مھ دأ الوس ذ أن ب ات ومن ا الطلب

ان    ا البرلم ي أقرھ ة الت سویة أو المعالج راء الت ن ج وقھم م ي حق ضرورین ف سھم م أنف

ویذكر أن الوسیط قد أكد مرارًا . لطلباتھم، ومن ثم فقد طلبوا إعادة توجیھھا إلى الوسیط

ة           صرفات لجن ى ت ة عل صوص الرقاب ان بخ صاصات البرلم ي اخت وتكرارًَا أنھ لا یتدخل ف

ا       )از السیاسي للبرلمانالجھ(الالتماسات   ي قراراتھ ي تبن ة ف ة مطلق ع بحری ، والتي تتمت

یط       . )٢(بشأن ما یرفع إلیھا من طلبات أو التماسات         ع الوس ا یمن اك م یس ھن ك فل ومع ذل

ي             الات سوء الإدارة ف دى ح شأن إح شكاوي، ب دى ال ث إح اء بح ھ، أثن دي رأی ن أن یب م

  .مؤسسات أو أجھزة الاتحاد

ة ة العملی ن الناحی یط   وم سة الوس ین مؤس صاصات ب داخل الاخت شكلة ت إن م ، ف

ة            ة مرتبطة بحری سألة نظری ا م ر منھ ب كبی ي جان ى ف ان تبق ات بالبرلم ة الالتماس ولجن
                                                             

(1) «Le Médiateur européen», Rapport annuel 2006, point 401, p.88 (Au 
Cours des trois années de 2008 à 2010, sept pétitions seulement ont été 
transférées au total au Médiateur. Dans l’autre sens, 10 plaintes ont été 
transférées en 2010, 71 en 2011 et trois en 2012, v. HARDEN (I), «A 
l’écoute des griefs des citoyens de l’Union européenne : La mission du 
médiateur européen», art. préci., note 44, p. 589.  

(2) BAVERIA (S.), «Les pétitions au parlement européen et Le Médiateur 
européen», art. préci., p.133.  
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اس                ضة أو الالتم ع العری ا برف وقھم إم الاختیار التي یمارسھا ھؤلاء الذین یباشرون حق

 .)١(أمام اللجنة أو إیداع الشكوى لدى الوسیط

ة         وجدیر بالذكر أ   صوص المتعلق ن الن ن لائحة البرلمان الأوربي تتضمن العدید م

ق       نص الملح یط، وی ین الوس ھ وب ة ل ات التابع ة الالتماس ین لجن اون ب ات والتع بالعلاق

سادس  ال  -ال بیل المث ى س ة     - عل سائل الخاص ل الم ات بك ة الالتماس تص لجن ى أن تخ  عل

یط  بالالتماسات أو الطلبات، كما أنھا تختص بإقامة العلاقا      سة الوس وتجري  . ت مع مؤس

ة           - من جانبھا  -لجنة الالتماسات  ولى كتاب ا تت یط، كم ة الوس ارات للمرشحین لوظیف  اختب

ضاف         ي، ی ان الأورب تقاریر مفصلة حول التقاریر الخاصة للوسیط والموجھة إلى البرلم

یط       سنوي للوس ر ال صل حول التقری وإذا . )٢(إلى ذلك أن ھذه اللجنة تقوم بعمل تقریر مف

ین                  ما ا وب شترك بینھ ادل والم صدق المتب ة وال ى الثق ذكورة إل أشارت تقاریر اللجنة الم

ین    - من ھذا المنطلق-الوسیط، یطمح ھذا الأخیر    ھ وب اون بین  إلى تحقیق المزید من التع

  .)٣(اللجنة

ان   ات بالبرلم ة الالتماس یط ولجن ین الوس اون ب صر التع ا-ویقت سائل - عادتً ى الم  عل

سیاسیة،  ر ال ھ  غی ات فإن ات أو الالتماس ة الطلب ام لجن یط أم دخل الوس دما یت الي عن وبالت

                                                             

(1) HARDEN (I), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union 
européenne : La mission du médiateur européen», art. préci., p. 590. 

(2) V.en dernier lieu, DE ROSSA (P.), « Rapport sur le rapport annuel 
2013 du médiateur européen», Commission des pétitions, Doc. A6-
0030/2014,29 sept. 2014 ; MAVROMMATIS (M.) «Rapport sur le 
rapport annuel relatif aux activités du médiateur en 2014». 
Commission des pétitions, Doc. A6-0276/2014, 29 oct. 2014.  

(3) WYN (E.), «Rapport sur le rapport annuel 2011 du médiateur 
européen, commission des pétition», Doc. A6-0267/2012, 15 juillet 2012. 
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دة،               وانین الجدی راح الق ل اقت سیاسیة مث ق بالمسائل ال ي تتعل ألا یفحص العرائض الت یتعھد ب

اد  ات الاتح ي سیاس دیلات ف ب تع ساریة أو طل وانین ال اد الق ن  . وانتق ون م ھ یك ا فإن ن ھن وم

رائ      وع من الع ل المراحل بواسطة         الواضح أن ھذا الن ي ك ا وف ھ دائمً ھ وبحث ض یجب معالجت

ا   ات دون غیرھ ة الالتماس یط  )١(لجن ى الوس ین عل م -، ویتع ن ث ب    - م ن یطل ل م ر ك  أن یخب

ان          ى البرلم ھ إل ھ طلب اد بتوجی ات الاتح ي سیاس ر ف ادة النظ ا أو إع شریع م ة ت مراجع

  .)٢(الأوربي

د العوا  - بحق -إذا كان اختلاف طرق العمل یعتبر      ین       أح اون ب وق التع ي تع ل الت م

ازین یكون ضروریًا      لجنة الالتماسات والوسیط، فإن تعمیق ھذا التعاون بین ھذین الجھ

وللوسیط حق . لتخطي الاتفاق المتعلق بالتبادل المشترك للطلبات والشكاوي فیما بینھما     

ق الأ           دما یتعل ك عن ات وذل دئي للالتماس ة الفحص المب ھ عملی راح أن یباشر مكتب ر  اقت م

بة     دیم ردود مناس ة تق ي حال ة أو ف ة الأوربی انون الجماع ات لق ود مخالف اء بوج بالادع

واطنین  ریعة للم رح . وس یط أن یقت ضًا -وللوس شترك    - أی ي وم ام أساس داد نظ  إع

ھ       یط     . )٣(للالتماسات الموجھة للبرلمان وللشكاوي الموجھة ل ك، أن للوس ى ذل ضاف إل ی

ورة على الشبكة الأوربیة للوسطاء ولاسیما فیما  الأوربي أن یسترشد بالمعلومات المنش    

 .)٤(یتعلق بالتعاون في مجال بحث ومعالجة القضایا والشكاوي

ویبقى أن نؤكد أن اللجنة المذكورة تستقبل العدید من الالتماسات والطلبات التي         

اد         شطة الاتح الات أن ق بمج باب لا تتعل ى أس ستند إل ا ت ة لكونھ ر مقبول ا غی ن أنھ یُعل

                                                             

(1) DE ROSSA (P.), Doc. A6-0030/2014, préci.  
(2) WYN (E.), Doc. A5-0267/2012, préci. 
(3) « Le médiateur européen», le rapport annuel 2013, p.22.  
(4) V. not, « Le médiateur européen», rapport annuel 2013, point 5, p.118. 
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سین                . ربيالأو ھ الملتم ادة توجی ن أجل إع دھا م صارى جھ ذكر ق الفة ال وتبذل اللجنة س

ات          ان الالتماس وطنیین ولج نحو السلطات والھیئات المختصة، ولاسیما نحو الوسطاء ال

ات   . في الدول الأعضاء   وفي النھایة، نود أن نذكر أنھ نظرًا للفائدة العظیمة لشبكة العلاق

ة،     ١٩٩٦ي منذ عام التي أقامھا الوسیط الأورب  ة الوطنی  مع الوسطاء والأجھزة المماثل

بكة         س ش شبكة أو أن تؤس ذه ال تأمل اللجنة المذكورة أن تفحص إمكانیة الوصول إلى ھ

یط      ب الوس ع مكت اون م ك بالتع رى، وذل ات الأخ ان الالتماس ع لج ة م دة مماثل جدی

  ).١(الأوربي


ادة  دت الم د أك تقلال  ) ١-١٩٥(لق ى الاس ة عل ة الأوربی دة الجماع ن معاھ م

یط    : "المؤسسي للوسیط الأوربي وذلك في التعبیرات الآتیة       ھ، یجري الوس طبقًا لوظیفت

سھ، أو        اء نف ن تلق ا م ى شكاوى     التحقیقات التي یرى أنھا جدیة وضروریة، إم اء عل بن

ات    مقدمھ لھ مباشرة   ن المخالف م تك ، أو بواسطة أحد أعضاء البرلمان الأوربي، ھذا ما ل

ضائیة    وى ق وع دع ا موض دعى بارتكابھ ال الم إن   ". أو الأفع ة، ف ة العملی ن الناحی وم

شخصیة أصحاب الحق في وظیفة الوسیط تسمح لھذا الأخیر أن یفرض نفسھ واحترامھ  

حقیقات التي أجراھا الوسیط مؤخرًا وجدیر بالذكر أن الت. إزاء مؤسسات وأجھزة الاتحاد

ا،    ت خلافاتھ ا، وأنھ ت أمورھ د رتب ة ق اد المعنی زة الاتح سات وأجھ رزت أن مؤس د أب ق

ورجعت إلى صوابھا، وأنھا مستعدة لتقدیم التفسیرات المناسبة لمقدمي الشكاوي، وكذا      

اء   ن أخط ھ م ا اقترفت ذارات عم دیم الاعت زة الاتح. تق سات وأجھ إن مؤس صار، ف اد باخت

  . )٢(تكون على استعداد كامل للعمل مع الوسیط لصالح المواطن الأوربي
                                                             

(1) DE ROSSA, Doc. A6-0030/2014, préci.  
(2) «Le médiateur européen», le rapport annuel 2010, introduction, p.8-9.  
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ا الخاصة  -ودراسة ھذا الموضوع تقتضي  ى النحو    - من وجھة نظرن سیمھ عل  تق

  :التالي


ن           ر م خم وكبی دد ض ھ ع ام عمل دأ مھ ذ أن ب ي من یط الأورب تقبل الوس د اس لق

ارس       ، وھذا العدد  )١(الشكاوي ي یم واطن الأورب  یزید عامًا بعد عام مما یشیر إلى أن الم

یط          ى الوس ي اللجوء إل ھ ف أكثر حق ن . أكثر ف ل الأحوال   -ویمك ي ك دد    - ف ادة ع سیر زی  تف

إما لأن المواطن الأوربي بدأ یبحث :  بطریقتین- كما ھو أشار-الشكاوي المقدمة للوسیط

دھ        سات     تدریجیًا وبصورة أفضل عن حقوقھ، أو لأن الت ى إدارة مؤس یم عل بح یخ ور أص

ویملك الوسیط من أجل بحث ومعالجة ھذه الشكاوي سلطات تحقیق موسعة،   . )٢(الاتحاد

ك    رة تل اء مباش ادئ أثن ن المب د م رام العدی ھ احت ین علی ھ یتع ار أن ي الاعتب ذ ف ع الأخ م

  .السلطات


ة         طبقً سنوات القادم ا ال دیات تنتظرھ ة تح ا لتقدیرات الوسیط الأوربي، یوجد ثلاث

ي مان  : وھ ي، ض انون الأورب ا الق ي كفلھ ي والت واطن الأورب وق الم رام حق مان احت ض

ة، وضمان              شطتھم الإداری ل أن ي ك سامیة ف د ال احترام مؤسسات وأجھزة الاتحاد للقواع

واطن الأو         دماتھا للم یط خ سة الوس ارة      تقدیم مؤس ر مھ ة وأكث ر فعالی شكل أكث ي ب . )٣(رب

                                                             

(1) «Le médiateur européen», le rapport annuel 2011, point 7, annexes., p. 
43  

(2) Communique de presse no 30/2011, 17 nov. 2011.  
(3) V. not, « Le médiateur européen», rapport annuel 2011, introduction, 

p.11 et si.  



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ستند   ن  -وبغرض تخطي التحدیات المذكورة، وضمان جودة الإدارة یمكن للوسیط أن ی  م

ة  ف    -ناحی سلوك الإداري، وأن یرھ ودة ال ة لج ة الأوربی ى المدون رى - إل ة أخ ن ناحی  - م

  .)١(إحساس المواطن الأوربي تجاه المیثاق الأوربي للحقوق الأساسیة

للبحث عن الحالات . )٢(الوسیط المدونة الأوربیة لجودة السلوك الإداري   یستخدم  

ة    ة التالی دد بالطریق ي تتح سوء الإدارة، والت ة ل دما  : المحتمل سیئة عن د الإدارة ال توج

ھ    لا زم ل دأ المل دة أو المب ع القاع ابق م شكل یتط ام ب از الع صرف الجھ ضمن . )٣(یت وتت

ا    ا        المدونة سالفة الذكر العدید من المب ان تطبیقھ یط والبرلم ن الوس لاً م ل ك ي یأم دئ الت

ي    ادئ ف ذه المب ل ھ ة، وتتمث الات الأوربی زة والوك سات والأجھ ع المؤس طة جمی : بواس

، النزاھة )٧المادة (، عدم تجاوز السلطات  ) من المدونة  ٦المادة  (احترام مبدأ الملاءمة    

تقلال  ادة (والاس وعیة )٨الم ادة (، الموض دأ العدا)٩الم ة ، مب ادة (ل دأ ) ٨١الم مب

ة   ادة  (المجامل ادئ   ). ١٢الم ك المب رام تل دف احت ع -ویھ ي الواق شجیع   - ف ة وت ى ترقی  إل

ا               ي یمتلكھ ضمانات الت ز ال دعیم وتعزی أنھ ت ن ش ذي م ر ال ي، الأم سلطة التشریع الأورب

  .المواطن الأوربي

سلوك الإداري        دورھا -وقد ساھمت المدونة الأوربیة لجودة ال ناعة م   - ب ي ص ا  ف

یدة أو  شأن الإدارة الرش ي ب واطن الأورب ي للم انون الأساس سمى بالق ك  ی سلیمة، وذل ال

                                                             

(1) MAGNET TE (P.), «Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 
rôle politique du médiateur dans l’Union européen» art. préci., p. 933.   

(2) V. «Le médiateur européen», le code européen de bonne conduite 
administrative, OPOCE, p.16.  

(3) Définition proposée par le médiateur européen dans son rapport annuel 
2007. 
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ي   ١٠١ – IIالمادة  (من المیثاق   ) ٤١(حسبما ورد في المادة      تور الأورب ن الدس . )١ () م

ھ                  ارة إلی سابقة الإش انون ال ارات الق ذ عب ا أخ ارة إلیھ سالف الإش ة ال وقد أعادت المدون

اد،       بشأن الإدارة الرشیدة   یة للاتح وق الأساس اق الحق ي میث ا ف أو السلیمة والمشار إلیھ

ة ارات التالی یما العب وق   : ولاس رم حق ب أن یحت ي یج اد الأورب ف بالاتح رار الموظ أن ق

ة       ) من المدونة  ١٦المادة  (الدفاع   ة معقول لال مھل رار خ اذ الق ب اتخ ادة  (، ویج ) ١٧الم

ادة  (ویجب أن یكون مسببًا      ش  )١٨الم ب أن ی ن المتاحة      ، ویج ى طرق الطع رار إل یر الق

ادة( وب   )١٩ الم شكل مكت واطن ب ھ الم غ ب ادة (، وأن یبل ة  ). ٢٠الم ت المدون وإذا كان

شئة للجماعة           دة المن ي المعاھ السابقة قد أعادت ذكر بعض الحقوق المنصوص علیھا ف

ات           . )٢(الأوربیة ات والمعلوم ة البیان صوص حمای ادة بخ تحداث م ي اس سبق ف فإن لھا ال

 وكما یقول -في النھایة یبقى أن نقول أن المدونة سالفة الذكر تعتبر. الشخصیة للمواطن

تاذ   سابق الأس ي ال یط الأورب د الإدارة  -SÖDERMANالوس سید لقواع ة تج  بمثاب

 .)٣(الرشیدة

ي     ي ف ان الأورب رار البرلم ا بق صدیق علیھ م الت بتمبر ٦ورغ أن  ، إلا٢٠٠١ س

ق   ذكر لا تطب الفة ال ة س ي   المدون اد الأورب زة الاتح سات وأجھ ل مؤس ب ك ن جان ، )٤(م

                                                             

(1) «Le médiateur européen», Rapport annuel 2012, introduction, p.13.  
(2) Les articles 13 et 23 du code européen de bonne conduite administrative 

reprennent le contenu des articles 21, alinéa 3 et 255-1 du TCE. 
(3) SÖDERMAN (J.), «Le citoyen, l’administration et le droit 

communautaire», RMCUE, no2, 1998, p. 29.  
(4) La commission européen à annexe un code de bonne conduite 

administrative à son règlement intérieur en 2000 (V. décision de la 
commission du 17 octobre 2000, JOCE, no L267, 20 Octobre, modifiant 
son règlement intérieur). 
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ر  - في الوقت الحالي-یضاف إلى ذلك أنھ تتداخل معھا    العدید من المدونات الأخرى، الأم

دًا    ھ جی م حقوق ین أن یفھ ي وب واطن الأورب ین الم ول ب ذي یح یط. ال ل الوس ن -ویأم  م

سرعة  على وجھ ا - إزاء ھذا الموقف أن تقترح اللجنة الأوربیة   -جانبھ ح   -ل شریعًا یطم  ت

اد  زة الاتح سات وأجھ ل مؤس سلیمة داخ شجیع الإدارة ال ة وت ى ترقی تم . )١(إل ى أن ی وإل

الانتھاء من سن التشریع السالف الإشارة إلیھ ودخولھ حیز النفاذ، فإنھ یمكن العودة أو       

ادة         نص الم ا ) III -٣٩٨(الرجوع إلى المعاھدة المنشئة للدستور الأوربي، حیث ت  -منھ

تعتمد مؤسسات وأجھزة وھیئات الاتحاد في انجازھا لمھامھا " على أنھ   -ي ھذا الصدد  ف

  ".على الإدارة الذكیة، المعلنة، الفعالة، والمستقلة

ن             اني م اب الث ي الب اد ف یة للاتح وق الأساس اق الحق اج میث وجدیر بالذكر أن إدم

یط     في الملمح أو الو- شیئًا ما-المعاھدة الدستوریة یمكن أن یغیر     شاه الوس ذي یخ جھ ال

ة        اة الدیمقراطی دعیم الحی ز وت ھ تعزی ب علی ذي یترت ر ال لطاتھ، الأم ة س اء ممارس أثن

ام          . للاتحاد سنوي لع ر ال ى        "٢٠١٢وقد ورد في التقری ب عل ھ، یج اق مھمت ي نط ھ ف أن

ان            ر ھات یدة، وتعتب انون والإدارة الرش ة الق أن دول لاء ش ى إع ل عل یط أن یعم الوس

ا ا   س           المھمتان ھم اف ح ي إرھ ھ ف ا مھمت ضاف إلیھم یط، ی ام الوس ستان ضمن مھ لرئی

سان   وق الإن ة حق اه حمای واطن تج من   . )٢("الم ذكر ض الفة ال یط س ام الوس ر مھ وتعتب

                                                             

(1) « Le médiateur européen », Rapport annuel 2004, introduction, p.13 : 
Le rapport M. MAVROMMATIS sur le rapport annuel relatif aux 
activités du médiateur européen en 2004 (Doc. A6-0276/2005, préc.)= 
= demande aux institutions européennes de réviser le code de bonne 
conduite administrative, comme le prevait son article 27, afin que 
toutes les institutions et tous les organes de l’Union n’appliquent plus 
des codes de conduite différents.  
(2) «Le médiateur européen», Rapport annuel 2012, introduction, p. 22  
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یفت           . الاتجاھات الشھیرة الحالیة الدولیة    د أض سان ق وق الإن ة حق ة حمای ویذكر أن مھم

دي        یط الفنلن وطنیین، كالوس طاء ال ام الوس ى مھ راحة إل ام  (ص یط  ) ١٩٩٩ع والوس

  ).٢٠٠٣عام (النرویجي 

توریة         دة الدس ن المعاھ سم الأول م ن الق اني م دوره -ویؤكد الباب الث ى أن  - ب  عل

ستقبل  ي الم ون ف وف یك یط س ك -الوس ى ش دون أدن سألة - ب ا بم ا واھتمامً ر احترامً  أكث

واطن یة للم وق الأساس ود . الحق وف یق ھ س ك، أن ى ذل ضاف إل ب-ی ن جان ع - م  المجتم

ل              الأ وق، ویعم ذه الحق رام ھ ى احت ا عل ب آخر   -وربي إلى أن یكون أكثر حرصً ن جان  - م

ة           ة الأوربی رة المواطن یة بفك وق الأساس ط الحق سیرات الخاصة    . على رب سمح التف ولا ت

سالف    ) ٤٣(بالمادة   من میثاق الحقوق الأساسیة بأن یطرح ثانیة للبحث ھذا المفھوم ال

ة ذكره، لأنھا أوضحت بدقة أن الحقو  ضًا -ق المكفولة في ھذه المادة ھي المكفول ي  - أی  ف

واد   ي     )٣٣٥ III-(و )١٠ -I(الم ا ف صوص علیھ الات المن ي الح ق ف ي تطب ي الت ، وھ

 .)١(ھاتین المادتین

ھ    -وقد أوصى  ن جانب سنوي         - م ر ال اد التقری شأن اعتم ي ب ان الأورب رار البرلم  ق

ام    ي ع ي ف یط الأورب شاط الوس اص بن اع التف٢٠٠٤الخ ارة  بإتب سالف الإش سیرات ال

د   - من جانب-إلیھا، مشجعًا الوسیط أن یستخدم     یات، وأن یُع دار التوص  - سلطاتھ في إص

 تقریر خاص في حالة تقدیم الشكاوي المتضمنة مخالفة للحقوق الواردة   -من جانب آخر  

                                                             

(1) V. l’acte final du traité établissant une constitution pour l’EUROPE, 
Déclaration no 12 concernant les explications relatives à la charte des 
droits fondamentaux.  
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اون  یة، وأن یتع وق الأساس اق الحق ي میث ث -ف ب ثال ن جان ات  - م ان والھیئ ع البرلم  م

  . )١(المزمع إنشاؤھا مستقبلاً بخصوص تدعیم وتعزیز الحقوق الأساسیةالأوربیة 

ادات - عند الضرورة-ویستطیع الوسیط الأوربي   ادئ  - أن یغیر ویبدل ع ل ومب  - ب

ة    زة الجماعة الأوربی سات وأجھ ل مؤس سلوك الإداري داخ یط . ال ح الوس ذا  -ونج ن ھ  م

ق  د ال  -المنطل دل كأح ة الع ى محكم ھ عل ي أن یفرض احترام ة   ف سة لدول زات الرئی مرتك

شر      ي ن اھم ف ة     -القانون الأوربیة، بل وس توریة الوطنی ي الأعراف الدس ى ف ادئ  - حت  مب

سیاسیة سئولیة ال دة للم زة  . )٢(جدی سات وأجھ یدة لمؤس شجیع الإدارة الرش ضمان ت ول

كاوي     یط إلا ش ث الوس م یبح شفافیة ل دعیم ال اة، وت ز والمحاب ة التمیی اد، ومكافح الاتح

سات       المواطنین ي مؤس  الأوربیین ھذا من جانب، ومن جانب آخر جابھ الخلل الوظیفي ف

  .وأجھزة الاتحاد واقترح بعض الحلول لعلاجھ

اد    ب الاسترش اد، یج سیاسیة لإدارات الاتح سئولیة ال د الم ز قواع رض تعزی وبغ

ة  ة الآتی ادئ الثلاث یدة     : بالمب اییر الإدارة الرش ویر مع رار، تط نع الق ات ص فافیة آلی ش

رار وطرق             لم ي الق ي إجراءات تبن ساھمة ف ادة أشكال الم اد، زی ؤسسات وأجھزة الاتح

سیاسیة                . الطعن سئولیة ال د الم شر قواع ي ن ة، ف ن ناحی اھم، م د س یط ق ذكر أن الوس ویُ

سات             ة داخل مؤس د للدیمقراطی ق مفھوم جدی لإدارات الاتحاد، ومن ناحیة أخرى في خل

د    . )٣(وأجھزة الاتحاد  ى أن نؤك ي  -ویبق ة   ف ام        - النھای شكوى أم ي ال ق ف اط الح ى ارتب  عل

                                                             

(1) V. MAVROMMARTS (M.), Doc. A6-0276/2005/préci. Et p6-TA-PROV 
(2005), 0413, résolution adoptée le 27 Octobre 2005 lors de la session 
plénière, site internet du parlement européen.  

(2) MAGNETTE (P.),  « Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 
rôle politique du médiateur dans l’Union européenne », art. préci, P. 
933. 

(3) V. MAGNETTE (P.), art. préci, P.946. 
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ة  : البرلمان الأوربي واللجوء إلى الوسیط بمبدأین جوھریین وھما      شفافیة والعلانی ، )١(ال

دة  ) ٥٠ -I(وھذا ما أكدتھ المادة الأولى من معاھدة الاتحاد الأوربي، والمادة          من المعاھ

  .)٢(الدستوریة


سلطات        - في الواقع  -تثور ي ل یط الأورب  العدید من التساؤلات حول ممارسة الوس

ق سلطات   . التحقی ذه ال ل ھ الإدارات مح سلطات، وب ذه ال دى ھ ق بم سؤال الأول یتعل . ال

یط    رھا الوس ي یباش ق الت لطات التحقی ة س ق بطبیع اني یتعل ت  . الث ة، إذا كان ي النھای وف

  .فما ھي العلاقات بینھا وبین الوسیط. )٣(یقاتتقریبًا من التحق% ٧٠اللجنة تجري 

 بالمقارنة بوكالتھ أو تفویضھ، والتي تكون    - عادتًا -یتحدد نطاق سلطات الوسیط   

ھ    ) ١-١٩٥(محددة في المادة   ى أن ر عل من معاھدة الجماعة الأوربیة، وتنص ھذه الأخی

وء الإ       " الات س ة بح یط متعلق ستقبلھا الوس ي ی شكاوي الت ون ال ب أن تك ي یج دارة ف

مؤسسات وأجھزة الجماعة، وذلك باستثناء محكمة العدل، ومحكمة أول درجة للجماعة    

  ".في ممارسة وظائفھم القضائیة

                                                             
(1) GADBIN (D.), « Les principes de bonne gouvernance européenne », in 

Mélanges en hommage a GUY Isaac (50 ans de droit communautaire), 
Presses de l’université des sciences sociales, Toulouse, 2013, tome 2, 
p.589.  

(2)Sur le principe d’ouverture (v. commission, « gouvernance européenne – 
un livre blance », COM (2009), 428 final, JOCE, no C 287, 12 octobre 
2009.  

(3) «Le médiateur européen», Rapport annuel 2004, point 7, annexes, p. 
165.  
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ھ لا    ) ٧(وإذا كانت المؤسسات محددة بالمادة   ة، فإن من معاھدة الجماعة الأوربی

ة    إن الت    . یوجد أیة تحدید رسمي لأجھزة الجماعة الأوربی ة، ف ة العملی ن الناحی ر أو  م عبی

ل          دات مث طة المعاھ شأة بواس زة المن شمل الأجھ ذكر ی سالف ال صطلح ال ة  : الم اللجن

شأة            ات المن الات والھیئ ذلك الوك الاقتصادیة والاجتماعیة، والبنك المركزي الأوربي، وك

ل  انون مث صریة  : بواسطة الق واھر العن ي لظ د الأورب ة، والمرص ة للبیئ ة الأوربی الوكال

ویُذكر أن الوسیط قد اعتبر المجمع العالمي الأوربي خارج نطاق      . والموقف من الأجانب  

ضھ أو ھ تفوی اون . )١(وكالت ي للتع المركز التقن ف ب كوى الموظ ھ ش وز توجی ھ لا یج  وأن

سة أو - والذي أنشئ بموجب اتفاقیة لومي     -الزراعي والقروي  ابع     ضد أي مؤس از ت جھ

  .)٢(للجماعة الأوربیة

ادة    - من قبل-وقد قضت محكمة العدل الأوربیة     ي الم وارد ف  بأن تعبیر مؤسسة ال

ادة           ) ٢٨٨( واردة بالم سات ال ى المؤس ط عل صر فق ة لا یقت من معاھدة الجماعة الأوربی

ة   - أیضًا -من المعاھدة سالفة الذكر، وإنما ینسحب     ) ٧(  إلى كل ھیئات الجماعات الأوربی

 - بدورھا-اعة الأوربیة، وقد أشارت محكمة أول درجة للجم  )٣(كالبنك الأوربي للاستثمار  

سیر   )٤(إلى ھذا الحكم في قضیة لامبرتس     ذا التف ال ھ ع  -، وقد ن ي الواق یط   - ف ول الوس  قب

ي ام  . الأورب یط الع سنوي للوس ر ال ق التقری ك أن ملاح ى ذل ضاف إل د ٢٠٠٤ی ت ق  كان

                                                             

(1) Sur ces points, V. «Le médiateur européen», Rapport annuel 2004, 
point 2-2.2, , p. 28 et s. 

(2) «Le médiateur européen», Rapport annuel 1998, point 7, point 2.2, p.17. 
(3) V.CJCE, 2 déc. 1992, SGEEM et ETROY/BEI, aff-C-370/89/Rec., P. I-

6211, point 12-16. 
(4) TPICE, 10 avril 2002, lamberts C/ médiateur européen, aff. T-209/--, 

Rec., P.II-2203, point 49. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

حددت بدقة المؤسسات والأجھزة والوكالات والھیئات التي یمكن أن تكون محلاً لإجراء          

تحقیقًا، ) ٥٤٢ (٢٠٠٤ في عام - على سبیل المثال-ویذكر أنھ كان قد أجرى. قاتالتحقی

ستخدمین   )٣٧٥(یتعلق باللجنة منھم    ، )٥٨(، والمكتب الأوربي لاختیار الموظفین والم

ي   ان الأورب ي )٤٨(والبرلم اد الأورب س الاتح و )٢٢(، ومجل اقي وھ ا الب ) ٣٩(، أم

الآتي    تثمار   البن : تحقیقًا فقد تم توزیعھم ك ي للاس اطق    )٨(ك الأورب الیم والمن ة الأق ، لجن

ي    )٦( زي الأورب ك المرك دل   )٥(، البن ة الع راجعین   ) ٤(، محكم ة الم ة  )٤(محكم ، اللجن

ة   صادیة والاجتماعی ن    )٤(الاقت ف م صریة والموق واھر العن ي لظ د الأورب ، المرص

ب  ة  )٣(الأجان ن الأغذی ة لأم سلطة الأوربی ولیس الأ)١(، ال ة الب نة ، بعث ي بالبوس ورب

ة   )١( ات الأوربی میة للجماع ات الرس ب المطبوع ي  )١(، مكت المي الأورب ع الع ، المجم

 .)١()١(، الوكالة الأوربیة للبیئة )١(

ا    -ھكذا، فإن اختصاص الوسیط یكون واسعًا      د م سات    - إلى ح ل مؤس ث أن ك  بحی

ات             ي إجراء التحقیق سلطاتھ ف ضع ل ن أن تخ ة یمك ین  . )٢(وأجھزة الجماعة الأوربی ویتع

على الوسیط أثناء ممارسة اختصاصاتھ أن یعظم ویقدس مبدأ التوازن المؤسسي، وھذا 

  .من المعاھدة الدستوریة) I -٤٩(ما أكدت علیھ المادة 

                                                             

(1) Pour d’autres, exemples, V. HARDEN (I.), «Al’ écoute des griefs des 
citoyens de l’Union européenne: La mission du médiateur européen», 
art. preéi.m p.604 et s.  

(2) MAGNETTE (P.),  « Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 
rôle politique du médiateur dans l’Union européenne », art. préci, 
P.938. 
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وذه         لطاتھ ونف . وتسمح طبیعة سلطات الوسیط أن نحدد بدقة ضخامة وجسامة س

یط لا           یات الوس ذ     ویُذكر أن عدم وجود وسائل قسریة لتطبیق توص ام تنفی ا أم ف عائقً  یق

  . مھامھ وأداء وظائفھ

 مساحة كبیرة للتصرف والحركة بحریة تامة، حیث - قبل كل شيء -یملك الوسیط 

ھ ادة -یمكن ا للم ة) ١٩٥ -I( وفقً ة الأوربی دة الجماع ن معاھ ي -م ات الت راء التحقیق  إج

صانات       سھ بح ت نف ي الوق ى غرار الح   -یرى أنھا جدیة وضروریة، ویتمتع ف صانات  عل

ضاة      ا الق سھ           -التي یتمتع بھ اء نف ن تلق ا م ي یجریھ ات الت ى مباشرة التحقیق ھ عل .  تعین

شكل         ة ب ددة ومعروف ون مح وجدیر بالملاحظة أن سلطات الوسیط في عمل التحقیقات تك

ادة        ي الم ة       ) ٥(موسع وكبیر ف صوص التنفیذی اد الن صوص اعتم راره بخ ن ق ب  . م ویج

ن      اد، م ا،       على مؤسسات وأجھزة الاتح ي یطلبھ ات الت یط المعلوم دم للوس ب، أن تق جان

ھ سمح ل ر-وت ب آخ ن جان ة- م ائق المطلوب ى الوث ول إل ل.  بالوص م یغف ت -ول ي الوق  ف

 التقریر السنوي الأول للوسیط الإشارة إلى أنھ یجب على الدول الأعضاء أن تقدم -نفسھ

الات سوء الإدارة      ى ح ي الوصول إل ساعده ف ي ت ات الت ل المعلوم ھ ك ل ل ة داخ المحتمل

ة        . )١(مؤسسات وأجھزة الجماعة   ائق المعنی ى الوث ق الوصول إل ك أن، ح ى ذل یضاف إل

د    تقلال  -یكتسي بأھمیة كبیرة، لأنھ یكفل للمواطن مقدرة الوسیط على التأك ل اس ن  - بك  م

 ضمن  - منطقیًا-وینضوي ھذا الحق . )٢(أن إجابات وردود الإدارة تكون صحیحة وكاملة      

ادة        التزامات الدول  ي الم ھ ف صوص علی  الأعضاء بالتعاون الصادق تجاه الجماعة والمن

 .من معاھدة الجماعة الأوربیة) ١٠(

                                                             

(1) «Le médiateur européen», Rapport annuel 1995, point 1-2-3.  
(2) «Le médiateur européen», Rapport annuel 1998, point 2-10-3, P. 31.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

دنا      وإذا سمحنا لأنفسنا أن نعقد مقارنة بین وظیفة الوسیط ووظیفة القاضي لوج

 إلى وجود وسائل قسریة لفرض وجھات نظره،   - على خلاف القاضي   -أن الوسیط یفتقر  

س      إلا أن ذلك لا یقل     ى العك ل من شأنھ ولا یضعف من قدره ولا یعوق أداء وظائفھ بل عل

ھ   ي   -یمنحھ بعض القوة أو البأس، ولیس أدل على ذلك من أنھ یمكن لاف القاض ى خ  - عل

یاتھ      یط    . أن یمارس بعض الضغوط السیاسیة لأجل تنفیذ قراراتھ وتوص إن الوس ذا، ف ھك

ھ  وعن طریق تتبع قرارا-كان قد نجح خلال فترة عملھ    سفة     -ت رز مفھوم أو فل ي أن یب  ف

  .)١(الإدارة الرشیدة والحكم الرشید

رة           قبل أن نتعرض للعلاقات بین الوسیط واللجنة، یلیق بنا أن نذكر أن ھذه الأخی

ي               ة الت ات الداخلی صال بالھیئ ى الات ادر عل د ق د أو أوح یط وحی شاء وس كانت تعارض إن

لطاتھ ود       وذه وس شیة نف ك خ یط، وذل كل الوس ذ ش دات   تأخ ى المعاھ ارس عل وره كح

ادة  ي الم د ف ة) ٢١١(والمؤك ة الأوربی دة الجماع ن معاھ رف. )٢(م د اعت ك-وق ع ذل  - م

یط  ١٩٩٨، منذ عام GRADINعضو اللجنة الأستاذ   ، أمام البرلمان الأوربي بأن الوس

وء الإدارة     الات س ن ح ث ع ي البح ھ ف وم ب ذي یق دور ال رًا لل رة نظ ة كبی سي بأھمی یكت

  . )٣(اخل مؤسسات وأجھزة الاتحادالمحتملة د

                                                             

(1) MAGNETTE (P.),  « Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 
rôle politique du médiateur dans l’Union européenne », art. préci, 
P.938. 

(2) V.sur ce point, BLUMANN (C.), «les mécanisons non juridictionnels de 
protection des droits du citoyen européen», art. préci., p. 246 et s.  

(3) SILVESTRO (A.), « Le médiateur européen FACE AU parlement 
européenne », RMCUE, 1999, p. 54. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

ن      م تك ك    -مخاوف اللجنة ل ع ذل ي       - م شكاوي الت ا، لأن بعض ال ررة تمامً ر مب  غی

دات،             ى المعاھ ارس عل رفعت أمامھا كانت تنتقد الطریقة التي تباشر بھا مسئولیاتھا كح

ة       . ولاسیما عندما تقرر التنازل عنھا  لطة تقدیری ك س ة تمل سبب أن اللجن دق ب المشكلة ت

ستحیل       ) ٢٢٦(رفع الدعوى عند مخالفة المادة     ل ھ ی ة، وأن دة الجماعة الأوربی ن معاھ م

ى             تندت عل د اس ت ق ا كان و أنھ ى ل ك حت ضت ذل ي رف دعوى إذا ھ ع ال شخص رف ى ال عل

  .)١(شكاوي الأفراد لرقابة تطبیق الدول لقانون الجماعة

ان موضوع         اء  ویلیق بنا أن نذكر أن الوسیط كان قد بحث الشكاوي التي ك ھا إلغ

ى              ارس عل ا كح ي التزاماتھ رة ف ذه الأخی ال ھ ة أو إھم مبدأ الملاءمة والذي تطبقھ اللجن

ة       دعوى المخالف ة ب ستندات المتعلق ى الم ي الوصول إل شلھا ف ضھا وف دات أو رف   المعاھ

  

ا   ارة إلیھ سالف الإش ول        . )٢(ال ا ح رى تحقیقً د أج ان ق یط ك ك أن الوس ى ذل ضاف إل ی

ات  الإجراءات التي اتبعتھ   اوي المخالف ة   . ا اللجنة في معالجة قضایا ودع ذكر أن اللجن وی

ذا               ان ھ ضیة، وإذا ك ق الق ل أن تغل المذكورة كانت قد قبلت أن تخطر الشاكي بحججھا قب

واطن          صالح الم شفافیة ل ب ال الإجراء یفتح ثغرة في سلطتھا التقدیریة، إلا أنھ ینمي جان

ي ول أن ال . الأورب ى أن نق ة، یبق ي النھای ى   وف ا عل ل حارسً بح یعم ي أص یط الأورب وس

رد      رًا لأن الف دات، ونظ ى المعاھ ا عل ل حارسً ة تعم بحت اللجن ي، وأص واطن الأورب الم

                                                             

(1) Sur ce point, V, par ex. BLUMANN (C.) et DUBOUIS (L.), «Droit 
institutionnel de  l’Union européenne», art. préci., no 826 et s.  

(2) V. not. « Le médiateur européen», Rapport annuel 2000, Décision sur la 
plainte 715/98/ IJH, P.40, Rapport annuel 2003, Décision con cernant la 
plainte 1437/2002/ IJH, p.65, Rapport annuel 2004, point 3.1.3 la 
commission européen, p.52 et s.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٦

یط           لا ي أن الوس ذا یعن ا، فھ سابق ذكرھ ة ال ي دعوى المخالف یمكنھ أن یرفع أو یتدخل ف

بح   م    -الأوربي أص ن ث انون ال         - م ق ق ة تطبی شأن مراقب ة ب ا للجن سًا ومزاحمً جماعة   مناف

  .الأوربیة


سلطات        ضائیة ل دودًا ق د وضعت ح ة ق دة الجماعة الأوربی ذكر أن معاھ دیر بال ج

أن     اد ب ي الاعتق ا ینف ج م ن الحج اك م ات، وأن ھن راء التحقیق ي إج ي ف یط الأورب الوس

ة الوسیط یضاف إلى ذلك أن، علاق. الرقابة القضائیة على نشاط الوسیط تكون مستحیلة   

سة            ون مؤس صلح أن یك یط لا ی أن الوس بالبرلمان الأوربي وتبعیتھ لھ تدعونا للاعتقاد ب

، كذلك توصیاتھ، ذات الطابع غیر القسري لا تشھد لصالح قضیة قبول )١(بالمعنى الدقیق

  .رقابتھ القضائیة

ى النحو              سمھ عل ا أن نق د رأین ذا الموضوع، فق ى ھ ولإلقاء مزید من الضوء عل

  :يالتال


ادة      دة   ) ١٩٥(بھدف صیانة قضاء الجماعات الأوربیة، فقد وضعت الم ن معاھ م

  :الجماعة الأوربیة قیدین قضائیین على سلطات الوسیط الأوربي في إجراء التحقیقات

                                                             

(1) L’Avocat général Geelhoed a affirmé dans ses conclusions relatives a 
l’affaire C-234/02p (Médiateur/Lamberts) que « Depuis le traité sur = 
= l’Union européenne, les articles 21 CE et 195 CE ont créé un organe 
supplémentaire de la communauté européenne, le médiateur ». 
(conclusions point 54). 



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ادة        ذكر   ) ١٩٥(تنص الفقرة الأولى من الم الفة ال ي -س ام الأول  ف ى أن  - المق  عل

ة      زة الجماع سات وأجھ ل مؤس وء الإدارة داخ الات س ل ح ي ك یط یغط صاص الوس اخت

ة        ة أول درج دل ومحكم ة الع شاط محكم ق بن د یتعل تثناء وحی ود اس ع وج ة، م الأوربی

ث   . للجماعة أثناء ممارسة وظائفھم القضائیة     إذًا لا شيء یعوق الوسیط من دراسة وبح

ما حینما تتضمن موضوعات تتعلق بالنظام الأساسي للموظفین  الشكاوي الموجھة ضدھ  

دما  . )١(أو ھیئة الحكم، أو بمعنى آخر حینما یتعلق الأمر بممارسة وظائفھم الإداریة         وعن

ین       ام المحكمت تودع شكوى تتعلق بالوصول إلى مستندات خاصة بالإجراءات المقررة أم

ى وج  یط إلا أن یتبن ك الوس لا یمل ذكر، ف الفتي ال اس ا أو آرائھم ات نظرھم ذكر أن . ھ ویُ

ا              ضائیة حینم ا الق ان وظائفھم ا یمارس ل أنھم ن قب ا م د أعلنت المحكمتین سالفتي الذكر ق

ستندات الخاصة          ى الأوراق والم ة بالوصول إل تفصلان في الطلبات أو الشكاوي المتعلق

 .)٢(بالإجراءات المقررة أمامھما

الفة ا          ادة س ن الم رة م س الفق ة مباشرة      وقد أنكرت نف یط إمكانی ى الوس ذكر عل ل

ضائیة       وى ق ا موضع دع دعي بارتكابھ ال الم ت الأفع ات إذا كان تاذ  . التحقیق شیر الأس وی

HARDEN -    شأن د لا      - في ھذا ال ذا القی ى أن ھ ات        إل ضاء الجماع ي ق ط ف صر فق ینح

ق    ضًا  -الأوربیة، وإنما یطب ي          - أی ان ف ي أي مك دث ف تم أو تح ضائیة ت ل دعوى ق ى ك  عل

ال ب   . مالع یط أن یتجن ى الوس ین عل وال  -ویتع ل الأح ي ك ضاء    - ف ام ق ي مھ دخل ف  الت

ین      )٣(الجماعات الأوربیة  دما یتب شكوى عن ول ال ، كما یجب علیھ أیضًا أن یعلن رفض قب

                                                             

(1) « Le médiateur européen», Rapport annuel 2002, point 3-4. 2, P.176..  
(2) « Le médiateur européen», Rapport annuel 1998, point 2.2, P.17-18..  
(3) HARDEN (I), «A l’écoute des griefs des citoyens de l’Union européen: 

La mission du médiateur européen», art. préci., p. 609-610. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

ة                   ة أول درجة التابع ام محكم شكوى ھو محل دعوى منظورة أم ك ال لھ أن موضوع تل

 .)١(للجماعة الأوربیة

ة   لقد أحاطت العدید من نص     وص القرار الخاص بالنظام الأساسي والشروط العام

صانة      ة والح ن  . لممارسة الوسیط لوظائفھ الموضوع السابق ذكره بسیاج من الحمای وم

 أن یتدخل في أي -من القرار السابق) ٣/١( وفقًا للمادة -ھذا المنطلق فلا یجوز للوسیط   

من ) ٦/٢( ووفقًا للمادة .قضیة منظورة أمام القضاء أو تم تأجیلھا بحكم قضائي صحیح     

ي الإجراءات         القرار نفسھ فإن الشكاوي المقدمة للوسیط لا توقف أو تقطع مدد الطعن ف

ة   ادة     . القضائیة أو الإداری ا للم ة، ووفقً ي النھای ي      ) ٧/٢(وف ھ ف سابق، فإن رار ال ن الق م

ین             یط، یتع ب الوس ن جان ق م ق بموضوعات محل تحقی ضائي یتعل حالة ظھور إجراء ق

 .ھذا الأخیر حفظ نتیجة التحقیق بدون اتخاذ أي إجراء آخرعلى 

دل سي المعت یم المؤس شیر التنظ وح-وی سًا - بوض ر مناف یط لا یعتب ى أن الوس  إل

ھ  وز ل ي، ولا یج م-للقاض ن ث صاصاتھ - م ى اخت دى عل ك أن  . )٢( أن یتع ى ذل ضاف إل ی

ضائیة، ولا     - من جانب  -یملك الوسیط لا  ات الق ام الھیئ ول أم ھ  حق المث ب   -یمكن ن جان  م

ون              -آخر ھ لا یك ا أن ضاء، كم ام الق ث صحة أحك ة للبح ث   - أن یطرح ثانی ب ثال ن جان  - م

 . )٣(مؤھلاً لأن یبحث المخالفات القانونیة

                                                             

(1) «Le médiateur européen», Rapport annuel 2001, point P. 20. 
(2) GOSALBO BONO (R.), « Maastricht et les citoyens : Le médiateur 

européen», art. préci., p.646. 
(3) KOVAR (R.) et SIMON (D.), «La citoyenneté européenne», 1993, 

p. 285.  



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

ون        ذي یك المعنى ال انون ب ویلیق بنا أن نذكر أن الوسیط لا یكون حارسًا على الق

ذلك  ي ك ھ القاض ي )١(فی دور القاض ط ل لاً فق ون مكم ك  ، ودوره یك صدد، وذل ذا ال ي ھ  ف

أن الإجراء أو الشكوى أمام "حینما قال  ) لامبرتس(حسبما أكد المحامي العام في قضیة       

ضاء  - مطلقًا-الوسیط لا تحل   ى الق ذكر .  محل الحمایة التي یقدمھا اللجوء إل ذا   -ون ي ھ  ف

  أنھ لا یمكن للوسیط أن یجري تحقیقًا في أیة وقائع أو أحداث تكون محل دعوى         -الشأن

والھدف من إجراء الوساطة ھو منح المواطن إمكانیة الحصول على ترضیة أو . قضائیة

تعویض في الحالات التي لا یستطیع فیھا اللجوء إلى القضاء، أو في الحالات التي یكون   

 .)٢("فیھا اللجوء إلى القضاء غیر مجدیًا

ي         صادر ف ة وال ة أول درجة للجماعة الأوربی و  ١١وقد ورد في قرار محكم  یولی

ار        " أن   ٢٠٠٥عام   ة الاختی ي حری واطن الأورب ت للم د أعط معاھدة الجماعة الأوربیة ق

ة          ي الجماع ى قاض رة إل واه مباش ھ دع یط أو أن یوج سة الوس ى مؤس أ إل ي أن یلج ف

ھ     صالحھ وحقوق ة م دف حمای ة بھ ا   . الأوروبی ة ذاتھ افت المحكم وز  "وأض ھ لا یج أن

ن الأحوال       -للمواطن الأوربي  ال م أي ح ھ أن       - ب ین علی ل یتع ا، ب سلك الطریقین معً  أن ی

 .)٣("یقدر أي الطریقین یخدم بصورة أفضل مصالحھ ویحقق أھدافھ

                                                             

(1) BLUMANN (C.), «les mécanismes non juridictionnels de protection des 
droits du citoyen européen», art. préci., p. 250.  

(2) Conclusion de l’Avocat général Geelhoed, préci., point 65.  
(3) TPICE, Ord., 11 juillet 2005, internationale Hilfs fonds evc/ 

commission, aff. T-294/04, non encore publié, point 47, revue Europe, 
octobre 2005, Comm. 325, E. MESSE, V. égal. TPICE, 10 avril 2002, 
Lamberts/ médiateur, aff. T-209/00, juin 2002, Comm. 215, F. 
MARIATTE.  
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ذا         صوص ھ ا بخ ن موقفھ ة ع ات الأوربی ضائیة للجماع سلطات الق ت ال د أعلن لق

  .لتي قدمت ضد الوسیط الأوربيالموضوع حینما أبدت رأیھا بشأن قبول بعض الطعون ا

ایو  ٢٢ویُذكر أن القرار الصادر عن محكمة أول درجة للجماعات الأوربیة في       م

یط        ٢٠٠٠عام   شاط الوس ین ن ات ب ضاحات حول العلاق  أجاز لھا أن تقدم تفسیرات أو إی

ادة       ھ بالم صوص علی دام المن ن بالانع ي والطع ات   ) ٢٣٢(الأورب دة الجماع ن معاھ م

  .)١(من المعاھدة سالفة الذكر) ٢٣٠(طعن بالإلغاء المنصوص علیھ بالمادة الأوربیة وال

ة             سة تابع ة مؤس ر بمثاب یط لا یعتب أن الوس ذكر ب الفة ال ة س وقد صرحت المحكم

د    (من المعاھدة ) ١٧٥(للجماعات الأوربیة بالمعنى الوارد في المادة        بحت بع ي أص والت

ھ،   )من معاھدة الجماعة الأوربیة) ٣٢(ذلك المادة    ون ل ، ومن ثم لا یجوز توجیھ أیة طع

ھ    ن ل ھ أي طع ة توجی ي حال یط(وف ك    ) أي للوس ھ، وذل دم قبول ن ع ھ أن یعل ب علی یج

ادة    ) ٩(إلى المادة ) ٧(تأسیسًا على المادة     ة والم ) ١١/٤(من معاھدة الجماعة الأوربی

  .من القرار المتعلق بالنظام الأساسي والشروط العامة لممارسة وظائف الوسیط

ذكر سالفة ال ة ال ت المحكم د قام ضًا-وق ر - أی ة، والتقری اریر الخاص ل التق  بتحلی

دام لا     ن بالانع رت أن الطع ي، واعتب ان الأورب ى البرلم یط إل لھ الوس ذي یرس سنوي ال ال

ولاً   ھ                یكون مقب ن علی ن الطع ل یمك ضمنة لفع ذكر مت الفة ال اریر س ذه التق ت ھ إلا إذا كان

ق ت-ویتعل ي ذات الوق الم- ف ادة    ب وارد بالم المعنى ال ك ب صیًا وذل رة وشخ لتمس مباش

وجدیر بالذكر أن التقاریر سالفة الذكر تقتصر فقط . الذكرمن المعاھدة سالفة  ) ٢٣٠/٤(

اد،           سات وأجھزة الاتح على التحقق من وجود حالات محتملة للإدارة السیئة داخل مؤس

                                                             

(1) TPICE, Ord., 22mai 2000, Associazione delle cantine social venete C/ 
médiateur et parlement européen, aff. T-103/99, Rec., P.II-4167.   
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شأن     ذا ال ي ھ ة ف یات اللازم صیغ التوص ك أن   . وت ى ذل ضاف إل ب  ی اریر لا ترت ذه التق ھ

ك           لاف ذل ر خ ذا الأخی رر ھ م یق ا ل ك م ان، وذل اه البرلم ى تج ر ولا حت اه الغی ا تج . آثارھ

الات سوء الإدارة            دى ح ضمن إح ان والمت ى البرلم یط الموجھ إل وعلیھ فإن تقریر الوس

ھ    ن علی ل للطع صرف القاب ل أو الت ة العم ى مرتب ى إل ة لا یرق شاط اللجن ي ن ة ف المحتمل

  .الإلغاءبطریق 

ي     ل    -وقد أعلن القضاء الأورب ن قب سئولیة      - م صوص موضوع م ھ بخ ن موقف  ع

ة         ضائیة للجماعة الأوربی سلطات الق ت ال د أعلن ت ق ث كان ي، حی یط الأورب ي -)١(الوس  ف

 عدم قبول الطعن بالانعدام أو الطعن بالإلغاء بسبب الطابع غیر النھائي     -قضیة لامبرتس 

ي  للإجراءات المتخذة بواسطة الوس    ضائیة للجماعة         . یط الأورب سلطات الق ت ال د طبق وق

 على الوسیط الأوربي القواعد العامة - كما ظھر من خلال أحكام قضائیة حدیثة     -الأوربیة

  .)٢(لمسئولیة الجماعات الأوربیة

دل     ة الع ارت محكم د أش ا  -وق ن جانبھ ي ظروف       - م ن ف ستبعدًا، ولك یس م ھ ل  بأن

واطن   ت الم ا، أن یثب تثنائیة تمامً ھ    اس اء مباشرة وظائف رف أثن یط اقت ي أن الوس  الأورب

صیًا     رة وشخ ھ مباش ضرر ب اق ال ا إلح ب علیھ ة، ترت انون الجماع سیمة لق ة ج . مخالف

المخالفات البسیطة التي یقترفھا أثناء  وعلیھ، فلا یسأل الوسیط الأوربي عن الأخطاء أو

  .)٣(مباشرة وظائفھ

                                                             

(1) TPICE, 10 avr. 2002, Lamberts C/Lamberts C/Médiateur, aff. T-209/00, 
prec., CJCE, 23 MARS 2004, Médiateur C/Lamberts, aff. C-234/02P, 
Rec., P-I-2803, Revue Europe, mai 2004, comm. 124, E. MISSE.  

(2) BLUMANN (C.) et DUBOUIS (L.), « Droit institutionnel de l’Union 
européenne », art., no 347.  

(3) BLUMANN (C.) et DUBOUIS (L.), « Droit institutionnel de l’Union 
européenne », art. préci., no 347. 
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ة      ا المحكم تندت إلیھ ي اس ج الت ین الحج ن ب ا   وم د قرارھ ا لتأیی سالف ذكرھ ال

ق نتیجة          ا بتحقی . السابق، أن التزام الوسیط الأوربي ھو التزام ببذل عنایة ولیس التزامً

ان             سیاسیة للبرلم ة ال ا أن الرقاب ضت حجة مفادھ د رف ویُذكر أن المحكمة نفسھا كانت ق

ذا یتف          ضائیة، وھ ة الق ي  -قالأوربي على نشاط الوسیط سوف تتم بالتوازي مع الرقاب  ف

ع  تاذ  -الواق ام الأس امي الع ھ المح ى إلی ا انتھ ع م ول أن GEEL HOOD م ذي یق  وال

  .)١("الوسیط الأوربي یمارس وظائفھ بشكل مستقل وبعیدًا عن أیة رقابة"

ي     صعوبات ف ض ال ود بع یط وج تقلال الوس ن اس ال م ھ لا ین ول أن ى أن نق ویبق

ھ محك        ضت ب ا ق سب م ك بح ات، وذل دل للجماعة   نظامھ الأساسي للمنازع ة الع ا  . م ووفقً

ى ممارسة            ب عل ي تترت ن الأضرار الت ي ع لقضاء ھذه الأخیرة لا یسأل البرلمان الأورب

ابع     سب بط سم فح ي تت ا والت د بینھم ي توج ات الت ن العلاق الرغم م شاطھ، ب یط لن الوس

ة،   - في ھذا الشأن-ویضیف البعض . )٢(وظیفي اب الرقاب  أن استقلال الوسیط لا یعني غی

ر        حیث أ  ن تقصیر الوسیط في معالجة الشكاوي یمكن أن یشكل خطأ یرتب المسئولیة غی

ة ة للجماع ع    . التعاقدی ا م سجم تمامً ق وتن سابقة تتف ر ال ة النظ إن وجھ ع، ف ي الواق وف

ارة     سالف الإش رتس ال ضیة لامب ي ق دل ف ة الع ة ومحكم ة أول درج ر محكم ي نظ وجھت

  ).٣(إلیھا

                                                             

(1) Conclusion de l’Avocat général Geehood, préci., point 75,  
(2) TPICE, 22 févr. 2001, Lamberts C/Médiateur. et parl. eur., aff. T-

209/00, préci., point 18. 
(3) TPICE, 10 avr.  2002, Lamberts C/Médiateur, préci., CJCE, 23 mars 

2004, Médiateur c/Lamberts, préci.  
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ا               ة أو م لاح الإدارة الحاكم د وإص م تجدی د ت ھ ق ى أن بادئ ذي بدء أود أن أنوه إل

ة         ة الوطنی سلطات العام ین ال د ب بح یوج ث أص ي، بحی اد الأورب ة الاتح سمى بحكوم ی

ة  - بالتالي-فلم تعد. مجالات تعاون لتطبیق قانون الجماعات الأوربیة      تلك السلطات العام

ذكر،       ا الف ال ات س لوطنیة بمفردھا أو وحدھا عندما توجد في مواجھة مع قانون الجماع

ت     - بطبیعة الحال  -الأمر الذي یؤدي   س الوق ي نف ل ف  إلى إضعاف السلطة المركزیة ویمث

ة   ادئ         . )١(تطورًا لآلیات التعاون اللامركزی د المب دینا أح د ل بح یوج ت أص ك الوق ذ ذل ومن

  .انون الإتحاد الأوربي، وذلك منذ مطلع ھذا القرنالجوھریة اللازمة لتفعیل ق

ة            بكة اللجن یس ش ت بتأس د قام ت ق اء كان ة الحكم ویجب أن ننوه ھنا إلى أن لجن

ة              یم الأسواق المالی بط وتنظ دف ض ذكر  . الأوربیة والسلطات العامة الوطنیة وذلك بھ ویُ

انون ا    ة   أن العملیات الموجودة على شبكة السلطات التي تتولى تطبیق ق لجماعة الأوربی

  .تستند إلى قواعد وأسس منظمة ومحددة بواسطة قانون الجماعة السالف الذكر

ویلیق بنا أن نقول في ھذا المقام أن النظام الأوربي الأفضل تحدیدًا وتنظیمًا على 

وفي ھذا النطاق، قد حدد البنك المركزي الأوربي   . تلك الشبكة ھو نظام البنوك المركزیة     
                                                             

(1) GRARD (L.), « Le développement des réseaux européens d’autorités en 
droit public des affaires : vers de nouveaux circuits de régulation sur le 
marché unique », in Etudes en l’honneur de Jean-Claude Gautron, les 
dynamiques du droit européen en début de siècle, Pédone, Paris, 2009, 
p.83.  
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اغم       - بعد ذلك  -قدیة، وتولت السیاسات الن  ق ومتن شكل متناس ذھا ب ة تنفی وك الوطنی .  البن

دف     ذكر بھ الفة ال شبكة س ى ال سة عل انون المناف سجیل ق م ت د ت ھ ق ك أن ى ذل ضاف إل ی

  .إضعاف السلطة المركزیة وتطبیقھ بشكل لا مركزي

شأت  د أن ا -وق ن جانبھ ادة  - م م  ) ١١( الم انون رق ن الق بكة ) ١/٢٠٠٣(م ش

سلطات ال  ر   ال ات غی انون الممارس ق ق ة تطبی ادة فعالی دف زی ك بھ سة وذل ة للمناف وطنی

سیة  ضاء        : "التناف دول الأع ي ال سة ف لطات المناف ة وس ین اللجن اون ب سمح  . )١("التع وت

ن       ) ٢٢(المادة   من القانون السالف ذكره لسلطة منافسة أحد أعضاء الشبكة أن تطلب م

  .)٢(ابھاسلطة أخرى القیام بإجراء تحقیق باسمھا ولحس

وعلى الرغم من أن الشبكة سالفة الذكر لا تعبر بالضرورة وحتمًا عن نیة وقصد   

وحظ       ك  -الجماعات الأوربیة إلا أنھ قد تم إقرارھا، وقد ل ع ذل ا    - م ة فیم اك محدودی  أن ھن

یم           ى تنظ ل عل ي تعم ات والت یترتب علیھا من آثار قانونیة، وشبكة سلطات ضبط القطاع

ر    وضبط أنشطة الخدمات ع    لى الشبكة كالطاقة والاتصالات السلكیة واللاسلكیة تكون خی

  .مثال على ذلك

                                                             

(1) Règlement no 1/2003 du conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en 
œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, 
JOCE, no L 1 du 4 janvier 2003, p.1.  

(2) V. le nouvel article L.450- 1du code de commerce, introduit par 
l’ordonnance no 2004-1173 du 4 novembre 2004 partant «adaptation de 
certaines dispositions du code de commerce au droit communautaire de 
la concurrence », JORF, 5 novembre 2004, P. 18689. 
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م    رار رق ب الق شأت بموج د أن ة ق ة الأوربی ت اللجن ي ) ٢٩٦/٢٠٠٣(وكان  ١١ف

وفمبر   از       ٢٠٠٣ن اء والغ ال الكھرب ي مج ك ف ین وذل ین الأوربی ة المنظم . )١( مجموع

سیق   تم التن ذكر أن ی الفة ال ة س ة الأوربی ب اللجن دى  وتترق ین ل ین الأوربی ین المنظم  ب

اة            ي المحاب راط ف ب الإف شكل یجن اء، وب ر سوق الكھرب تطبیق توجیھات وتعلیمات تحری

اد        - أحیانًا -وتفرض التشریعات . والتمییز ضاء بالاتح دول الأع ة لل  على السلطات الوطنی

راءا         دابیر وإج ن ت ذه م ا تتخ یم أن تخطر، بم ضبط والتنظ ة ال ام بعملی ة بالقی ت، والمكلف

ة         ة الأوربی ذلك اللجن ة وك شبكة     -نظائرھا الوطنی د لل د أو قائ ر كمرش ي تعتب ي  - والت  والت

  .)٢(یمكنھا أن تستخدم حق الاعتراض

ا       طاء أورب یط ووس ن الوس لاً م ضم ك بكة ت وین ش م تك د ت ھ ق ذكر أن دیر بال وج

ك ت               . أنفسھم ا ذل م بھ ي ت صیغة الت ة أو ال إن الطریق سابقة، ف ة ال ة للأمثل ون  وبالمخالف ك

شرع         ذلك بواسطة الم ا ك ا باعتبارھ ر عنھ ة یعب . مختلفة لأنھا لا تصدر عن إرادة قانونی

  .أضف إلى ذلك أنھا لا تُفرض بواسطة قانون الجماعة الأوربیة، ولكن بسبب ھذا الأخیر

ي           ات الت ضائیة للمنازع ر الق سویة غی ة للت وفي الحقیقة، فإن الإجراءات الوطنی

 من جراء عدم فھم قانون الاتحاد الأوربي أو - غالبًا-ارة تدقتثور بین المرؤوسین والإد

  .بسبب سوء فھم ھذا الأخیر نتیجة جھل أو إنكار ھذا المجال

دیھم            إن ل ونظرًا لأن الوسطاء یعتبرون كحراس في الأنظمة القانونیة الوطنیة، ف

ا            ذا المج ي ھ دة الموجودة ف ة أو الوح ك العزل ن تل ذا  . لالرغبة أو الشعور بالخروج م ھ

ور ع  -التط ي الواق ر         - ف ذي یعتب ي، وال یط الأورب ریعًا الوس ھ س عر ب د ش ان ق    ك

                                                             

(1) JOUE, no L 296 du 14 novembre2003, P.34.  
(2) Article 713 de la directive no 2002/21. 
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ل         ن أج ة م ة جماعی ود حرك ة لأن یق شروعیة اللازم ك الم ذي یمل د ال شخص الوحی ال

  .الوساطة

د                شبكة نج ى ال ان عل ذ مك ى أن الحاجة لأن نعرض أو نأخ ویجب أن ننوه ھنا إل

شھدھا سببھا في ضرورة مواكبة الاتحاد الأو       -ربي للتطورات الحدیثة والمتلاحقة التي ی

راھن    الم بأسره    -في الوقت ال د أن خطر            .  الع ا نج شرین عامً سة وع ذ خم ا من ي أورب فف

ق     شأن تطبی وطنیین ب طاء ال طة الوس راف بواس ة والإش ي الرقاب لة ف ز والمفاض التمیی

شر عامً             سة ع ذ خم ى   قانون الجماعة الأوربیة یكون أكثر عظمًا في أوربا من ف إل ا، أض

  .ذلك أن التوافق والتناسق قد قیدا إلى حد كبیر من مخاطر الوساطة المتعارضة

زداد               وطنیین ی شاط الوسطاء ال ى ن ة عل انون الجماعة الأوربی أثیر ق ویذكر أن ت

ت          ن أي وق ر م الي أكث ویتسع یومًا بعد یوم، وأن ھذا التأثیر یكون عظیمًا في الوقت الح

  .قانونیة الوطنیة أو في نشاط وسطاء أوربامضى سواء في الأنظمة ال

صوصھا      ع ن دة، م ر الوحی ستردام تعتب دة أم ول أن معاھ ود أن نق ة ن ي النھای وف

تم          ذي ی افي ال ل أو الإض صدر المكم شكل الم ي ت رة، الت اء والھج ق بالالتج ي تتعل الت

فع أمام الاستعانة بھ في تسویة المنازعات مع الإدارات الوطنیة والتي من الممكن أن تُر        

  :الوسیط الأوربي وعلیھ، فسوف نقسم دراستنا لھذا الموضوع كما یلي


ة   -یدق ھنا  ي    - في الحقیق ساؤل الآت ت        :  الت م نظم شكلت ث ت وت اذا تكون ف ولم كی

 یمكن - من وجھة نظرنا الخاصة -الشبكة الأوربیة للوسطاء؟ والإجابة على ھذا التساؤل      

تلخص  يأن ت ي الآت ون   : ف ة وع ي خدم اطة ف اطة، الوس ون الوس ة وع ي خدم ا ف أورب

  .أوربا
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ام  . أوربا في خدمة وعَوْن الوساطة      أن جھود  ١٩٩٠یتضح للجمیع منذ بدایة ع

ذه،   . وسطاء الاتحاد الأوربي تطمح لترسیخ وتوطید ثقافة الوساطة      ومن وجھة النظر ھ

ي أورب    اطة ف ھ الوس ر موج ي یعتب یط الأورب إن الوس ي  ف اطة ف د الوس م قائ و ملھ ا أو ھ

ل          . أوربا ي عم ي ف یط الأورب اھم الوس د س ة، فق وفوق وظیفتھ الدائمة بالجماعة الأوربی

  .اقتراح لإیجاد تسویات وحلول غیر قضائیة للمنازعات التي تثور مع الإدارة

ي  انون الأورب ة الق وْن وخدم ي عَ اطة ف انون . الوس رام ق ة احت ضمان رقاب ل

اطة           الجماعة الأوربی  ى الوس ي إل یط الأورب ن الوس ا م د انتقلن ة بواسطة الإدارة، فنحن ق

ضمن      یط یت ر الوس صطلح أو تعبی ا أن م ة، ورأین ع -الأوربی ي الواق طاء  - ف ل الوس  ك

انون    - في الحقیقة -وھذا التطور . الوطنیین أو المحلیین   ق ق ة تطبی  كان لابد منھ لأن غای

دول      الجماعة الأوربیة ھو النھوض أو الارتقاء ب     ي ال ذا الوسطاء ف ة وك الإدارات الوطنی

  .الأعضاء


اد    ي الاتح ضاء ف دول الأع ن ال ة م ا أي دول ن تجھلھ م تك یط ل سة الوس إن مؤس

ى               ة إل ن دول ف م سمیات تختل ت أشكال وم ن تح ع ولك ة للجمی الأوربي، بل كانت معروف

شیر وعلى أیة حال، فإن نظام الوساطة     . أخرى ا -ی توري     - عادتً ارب الدس دى التق ى م  إل

  .في أوربا

سمیات          ن بم ر ولك ة الأم ي بدای یط ف رة الوس وجدیر بالذكر أن أوربا قد عرفت فك

سمى المعروف        مختلفة، وبمرور الوقت انتقلت ھذه الفكرة إلى الاتحاد الأوربي تحت الم

ى   دف إل ي تھ ي والت یط الأورب سة الوس یط أو مؤس ام الوس ا بنظ ق حالیً ى ح د عل التأكی

  .المواطن الأوربي في الإدارة السلیمة
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سھا داخل دول                یط تفرض نف رة الوس دأت فك بعد ظھورھا في الاتحاد الأوربي، ب

رة  .  في باقي دول الاتحاد- تباعًا-الاتحاد، فظھرت في بلجیكا ثم الیونان، ثم       ویُذكر أن فك

  .٢٠٠٤لى الاتحاد في عام الوسیط قد التزمت بھا تقریبًا جمیع الدول التي انضمت إ

ر           وإلھامًا من الدساتیر الوطنیة، أضیفت فكرة الوسیط إلى الدستور الأوربي، أكث

من ذلك فقد بدأت تترسخ تلك الفكرة في الدساتیر الوطنیة للدول الأخرى التي لم تكن قد       

  .استقبلتھا ونصت علیھا من قبل

الأوربي قد بلغت مبلغًا كبیرًا ونود أن ننوه ھنا إلى أن صلابة وقوة تأثیر الوسیط 

دول          زام ال ة إل ة بغی ة الأوربی دة الجماع ة معاھ رح مراجع د اقت ھ ق ة أن ا لدرج وعظیمً

الأعضاء بإدراج فكرة الوسیط في أنظمتھم القانونیة الداخلیة كجھاز غیر قضائي یراقب      

انون والإدارة        ة الق أن دول لاء ش ى إع ل عل شاطھا، ویعم ة لن سات الوطنی  أداء المؤس

  .)١(الرشیدة

ویختلف فقط النظام الأساسي من الوسیط الأوربي إلى الوسطاء الوطنیین، وھذا       

  .من معاھدة الجماعة الأوربیة) ١٩٥(و ) ٢١(ھو ما ورد في المادتین 

رف              م تعت ي ل دول الت وننوه في ھذا الصدد إلى أن فرنسا تُعد من بین مجموعة ال

ع الإدارات بالمكانة الدستوریة لھذا الطریق غیر الق    ضاف  . ضائي لتسویة المنازعات م ی

شعب         إلى ما سبق أن قوة تأثیر الوسیط تختلف من دولة إلى أخرى، فبینما نجد نصیر ال

ون             سا یك ي فرن یط ف إن الوس واطنین، ف ع الم رب وجوار م في أسبانیا یكون في علاقة قُ

                                                             

(1) MAGNET TE (P.),  « Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 
rôle politique du médiateur dans l’Union européenne », art. préci, 
P.933. 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ام    . على مسافة متساویة من الإدارة والمرؤوسین      ي النظ تلاف ف ذا الاخ م   وھ ي ل  الأساس

  . وسطاء أوربا من تحقیق المزید من النجاح في علاقاتھم- في الواقع-یمنع

سا            بورج بفرن ویجدر بنا أن نذكر أن الحلقة النقاشیة التي عقدت بمدینة استراس

ة   - كما أشار الوسیط الأوربي  - تعتبر ١٩٩٦في عام    شبكة الأوربی  بمثابة شھادة میلاد لل

ا         ھذا الطفل الص  . )١(للوسطاء ضم م دى للوسطاء ی وم منت بح الی ر، وأص غیر قد شب وكب

رابط  . )٢(یقرب من تسعین مكتب في أكثر من تسعة وعشرین دولة      یضاف إلى ذلك، أن ت

وتماسك وسطاء الاتحاد الأوربي قد ازداد وتوسع إلى النرویج وأیسلندا وكذا إلى الدولة   

  .المرشحة للانضمام إلى الاتحاد


ر  ) شبكة الوسطاء( على أدوات الشبكة - عادتًا-یطلق علماء القانون الدولي    تعبی

ش رن أو الھ انون الم إن   . الق ي، ف امھم الأساس د بنظ انوني بالتقی زام ق ى الت دون أدن فب

دائم       اون ال ة للتع دیھم الجاھزی ي، ل یط الأورب ب الوس ن جان ھ م ا، بتوجی طاء أورب وس

ة   ولاسیما من أجل الاستدلال وتبادل    انون الجماعة الأوربی ب أن  . المعلومات حول ق ویج

ات        ضل الممارس نأخذ في الاعتبار أن ھؤلاء الوسطاء یتقاسمون الخبرات والتجارب وأف

شرات    ؤتمرات ون دوات والم یة والن ات النقاش د الحلق لال عق ن خ ة م ة والتطبیقی العملی

  .)٣(المعلومات التي تصدر بانتظام
                                                             

(1) L’incorporation au réseau de la commission des pétitions du parlement 
européen est à l’étude. Le fait que cette dernière soit de plus en plus 
souvent saisie par erreur justifie cette idée.  

(2) Les médiateurs locaux trop nombreux, ne rentrent pas dans ce cadre.  
(3) MAGNET TE (P.),  «Entre contrôle parlementaire et Etat de droit : Le 

rôle politique du médiateur dans l’Union européenne», art. préci, 
P.935. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٠

س     ة ال دیات ثنائی ر المنت امین    (نین وتعتب ل ع د ك ي تنعق اكن   ) أي الت ة أم بمثاب

ة        . لمناقشة الموضوعات ذات الاھتمام المشترك   ل دول ین ك ى، تع ذا الملتق ن ھ ضلاً ع وف

ل            ي عم ا ف وب عنھ ا أو ین ذي یمثلھ شخص ال عضو ما یسمى بضابط الاتصال لیصبح ال

شم ١٩٧٧ومنذ عام . الاتصالات بالشبكة أو على الشبكة   ل الوسطاء  ، امتد ھذا النظام لی

ة     ل     . الوطنیین وكذا الأجھزة المماثل ذ أبری دول        ٢٠٠٢ومن ام وسطاء ال ذا النظ ، شمل ھ

د        . المنضمة أو المنتسبة   م تَعُ ذكر ل الف ال ام س ومن ھنا، فإن خصوصیة وذاتیة ھذا النظ

  . )١(مقصورة على الوسطاء الدولیین وإنما امتدت لتشمل أیضًا الوسطاء الوطنیین

ت  - في الحقیقة-الویعتبر ضابط الاتص    بمثابة حلقة الوصل بین الدول، وفي الوق

دول ل ال سھ داخ یط   .  نف وطني والوس یط ال ین الوس ة ب بق، أن العلاق ا س ى م ضاف إل ی

الأوربي یمكن أن تصبح بمثابة أداة لتأكید ھویة وذاتیة الدول، وتعتبر كتالونیا خیر مثال 

   .)٢(في ھذا الشأن

 بمبادرة من -ات النقاشیة وضباط الاتصال، تصدروفضلاً عن الاجتماعات والحلق

ي یط الأورب بكة  -الوس ى ش ات عل شرات المعلوم ة ون شرات الإخباری ن الن د م  العدی

اون    (كصحیفة الأمبودسمان الأوربیة    : الوسطاء صدر بالتع وھي صحیفة نصف سنویة ت

مان   ة للأمبودس سة الدولی ي للمؤس یم الأورب ع الإقل صدر )م ة ت حیفة الكترونی  ، وص

                                                             

(1) GRARD (L.), « Le développement des réseaux européens d’autorités en 
droit public des affaires : vers de nouveaux circuits de régulation sur le 
marché unique », art. préci, P.86. 

 كتالونیا أو قطالونیا، ھي منطقة تقع في شمال شرق أسبانیا، من سبعة عشر مناطق حكم ذاتي في   )٢(
سمة      أسبانیا، عاصمتھا  ة مق سمة، والمنطق ین ن  ھي مدینة برشلونة، ویبلغ عدد سكانھا ثمانیة ملای

  . برشلونة، جرندة، لاردة، وطراغونة: إلى أربع مقاطعات ھي



 

 

 

 

 

 ٣٠١

ت              بكة الانترن ى ش تم عل شاط حواري ی ي، ون یط الأورب ن    (بواسطة الوس ارة ع وھو عب

  ).ندوة للمناقشات الالكترونیة

ون        شبكة تك ة  -وجدیر بالتنویھ أن أدوات ال ي الحقیق یس    - ف ة ومریحة، ول  ملائم

ى     شره عل صال بن ابط الات وم ض ین، یق ساؤل مع رح ت دما یُط ھ عن ن أن ك م ى ذل أدل عل

  . بشأنھ العدید من الإجابات المختلفة والمتنوعة- بعد ذلك-الشبكة، ویتلقى

شبكة          ى ال ات الموجودة عل شرات المعلوم ى أن ن شیر إل ة أن ن ي النھای ب ف ویج

ذا           ة، وك ر أھمی ي الأكث ضاء الأورب تكون مُعَدة بطریقة تمكنھا من الإطلاع على أحكام الق

وطن     ق الوسطاء ال ن طری صھا ع تم فح ي ی سائل الت دعاوي والم انون  ال ال ق ي مج یین ف

ي    . الجماعة الأوربیة  یط الأورب أضف إلى ذلك أن الزیارات المنتظمة التي یقوم بھا الوس

ح           ذكر تطم سالف ال ام ال ذا النظ ع  -في الدول التي أخذت بھ ي الواق دفق    - ف شجیع ت ى ت  إل

  .)١( على الشبكة- بشأن قانون الجماعة-المعلومات


واطنین   یجمع وینظم الوسطاء،     شكاوي الم بغرض توحید جھودھم لإیجاد حلول ل

ي التوجھ         واطنین ف د الم ي تفی ة  -في أسرع وقت ممكن، الوسائل الضروریة الت ل دق  - بك

ك  . نحو من یفحص ویفصل في شكاویھم     د ھنال ة  -ویوج ي الحقیق دة    - ف سمى بالقاع ا ی  م

فات   المشتركة للوساطة، وھذه الأخیرة لا یمكن تعزیزھا وتقویتھا إلا من   وافر ص  خلال ت

  .اللباقة والمھارة والكیاسة في جانب الوسطاء

سات       سلیمة لمؤس شجیع الإدارة ال ح لت ات تطم ا ھیئ ھ باعتبارھ ال، أن ق یق الح

لال            واطنین خ اءات الم ى الوسطاء فحص ومعالجة إدع ین عل الاتحاد الأوربي، فإنھ یتع
                                                             

(1) RAME, 2004, P.118. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

ا       یم م شجیع وتعظ ل ت ن لأج ت ممك رب وق ي أق صیرة وف دد ق سمى  م اجزة ی ة الن . بالعدال

سلیمة أو          سلطة ال والحق یقال أیضًا، في النظام الأوربي للوساطة یكتسب التوجھ نحو ال

یط       %) ٣٥(الصحیحة أھمیة كبیرة وعظیمة، لذا فإن        ى الوس ة إل شكاوي الموجھ ن ال م

  . بالوساطة الوطنیة- في واقع الأمر-الأوربي، تتعلق

ام و           ون ھ شبكة یك ي      خلاصة القول، أن وجود ال خ ف ن أجل أن یترس ضروري م

ي       ة ضحیة          : عقیدة المواطن الأوربي المفھوم الآت انون الجماعة الأوربی ون ق دما یك عن

  .)١(سوء الإدارة الوطنیة، فإن للمواطن حق الطعن أمام الوسیط الوطني

وجدیر بالذكر، أنھ بعد أن تتحقق مرحلة الوصول إلى الوسیط، تبدأ الشبكة رحلة 

رق والوسائل لمراقبة تطبیق قانون الجماعة الأوربیة، م تخطر بھا البحث عن أفضل الط  

ك،    . الوسطاء الوطنیین، كما تخطرھم أیضًا بتطورات القانون سالف الذكر         ى ذل ف إل أض

 في - الأولویة ولاسیما أن التشریعات الوطنیة تتشكل - في الواقع  -أن ھذا الأمر أصبح لھ    

  . بواسطة قانون الجماعة الأوربیة-جوھرھا

شد    د وح ة توحی ة الأوربی انون الجماع ق ق ن تطبی ضلاً ع شبكة ف ة ال ل غای وتظ

ي         ل ف ي تتمث یة للوسطاء والت ة الأساس ا نحو المھم سلیمة : الجھود وتوجیھھ الإدارة ال

انون    ة الق لاء دول سان، وإع وق الإن رام حق ي، احت اد الأورب سات الاتح ة . لمؤس والحلق

وطنیین والأ  طاء ال ة للوس یة الرابع اد   النقاش ضاء للاتح دول الأع ي ال ة ف زة المماثل جھ

وان      ت عن اني تح یط الیون ي والوس یط الأورب اقتراح الوس دت ب ي عُق ي والت الأورب

                                                             

(1) MAGNTTE (P.), «Entre contrôle parlementaire et Etat de droit: le rôle 
politiqué médiator dans l’Union européenne», art. préci., p. 962.   



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

ي        " اد الأورب ي الاتح وق ف ة الحق ین        " الوسطاء وحمای ن ب ك م ى ذل ال عل ر مث ون خی تك

  .)١(العدید من الأمثلة الأخرى

رات والمعلومات والمعارف ویجب أن نتأكد من وجود ما یسمى بحریة تبادل الخب

شبكة     شأن         . بین الوسطاء على ال سي ب یط الفرن ساءل الوس دما یت ال، عن بیل الم ى س فعل

دي              ره الھولن شیر نظی ر أو یست ھ أن یعرض الأم و یمكن الوساطة في قطاع السجون، فھ

  .والذي یملك في ھذا الشأن خبرات سابقة

از     على المعلومات المو   - بدوره -ویعتمد الوسیط الأوربي   شبكة لإنج جودة على ال

وطنیین               ا الوسطاء ال ى بھ ي أدل ات الت  -مھمتھ، وھكذا فقد اعتمد ھذا الأخیر على الإجاب

ي            -والموجدة على الشبكة   صادر ف سنوي ال ره ال ي تقری سیئة ف  لتحدید تعریف للإدارة ال

  .)٢(١٩٩٧عام 

ش           جیع وفضلاً عن المھام والوظائف التي تقوم بھا شبكة الوسطاء، فإن ضمان ت

ر      ا یعتب ة  -وترقیة التسویة غیر القضائیة للمنازعات في أوربا عمومً ي الحقیق ة  - ف  بمثاب

  .)٣(وظیفة أخرى لتلك الشبكة

اطة                ة الوس یخ ثقاف ا بغرض ترس إجمالاً، فقد تم بناء وتنظیم شبكة وسطاء أورب

ي         . داخل أوربا  ي ھ ام الأورب ي النظ ة ف سة والجوھری رة الرئی ك، أن الفك ى ذل  :یضاف إل
                                                             

(1) GRARD (L.), «Le développement des réseaux européens d’autorités en 
droit public des affaires: vers de nouveaux circuits de régulation sur le 
marché unique ». art. préci., p.88.  

(2) PLIAKOS (A.)., « La protection des droits du citoyen de l’Union 
européenne », Dalloz, Paris, 2014, p. 290. 

(3) HARDEN (I.), « A l’coute des griefs des citoyens l’Union européenne : 
la mission du médiateur européen», art. préci., p.590. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

ة  سة أوربی ل إدارة ومؤس ث أن ك ل بحی ي أو  -العم اد الأورب ستوى الاتح ى م واء عل  س

  . تحترم أثناء عملھا الیومي حقوق المواطن الأوربي-داخل إحدى الدول الأعضاء

یلاد            ة شھادة م ان بمثاب ي ك یط الأورب ز الوس شاء مرك ویجدر بنا أن نذكر، أن إن

دًا       لمنتدى وسطاء أوربا، وقد أصبح ھذا الوسیط   ا، وقائ ي أورب اطة ف ا للوس ل إمامً بالفع

  .لجمیع أقرانھ داخل الدول

ونود أن نضیف، أنھ إذا لم یوجد الوسیط الأوربي، فسوف تفقد أوربا بالكامل كل 

ك،       . أمل یُرجى من الوسطاء الوطنیین  ى ذل ة عل انون الجماعة الأوربی نص ق ودون أن ی

ین          ة الوصل ب ي    یُعتبر الوسیط الأوربي بمثابة حلق اد الأورب وطنیین والاتح .  الوسطاء ال

ول  ستطیع أن نق ة ن ي النھای ا-وف ن جانبن ة  - م ة ھام ك وظیف ي یمتل یط الأورب  أن الوس

  .وعظیمة لم یَبْصُر بھا قانون الجماعة الأوربیة




د     ي ال شریع ف وام الت ة      إن ق انون الجماعة الأوربی ي ق صدره ف د م % ٦٠(ول یج

سیة  ة الفرن ط الجمھوری ص فق ر  ). تخ رز تقری د أب ذا، ق ة ٢٠٠٤ھك یط الجمھوری  لوس

الات     - بما لا یدع مجالاً للشك -الفرنسیة ن ح ر م شأن كثی  أنھ قد استرعى ولفت الأنظار ب

یط الف      . سوء الإدارة في تطبیق قانون الجماعة       ك، أن الوس ى ذل ف إل د    أض ان ق سي ك رن

ة               انون الجماعة الأوربی ق ق اة وتطبی دیلات لمراع راح تع بذل قصارى جھده من أجل اقت

سن  ضل وأح صورة أف ام  . ب ك، أن ع ى ذل ال عل یط  ٢٠٠٤والمث د أن الوس شھد ویؤك  ی

                                                             

(1) DUBOIS (V.), « les juridictions nationales, juge communautaire », 
Thèse, Montesquieu-Bordeaux IV, 2003, P. 876 t s.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ذي              شاط ال دد الن ساب م سجیل ح ف ت ي مل ا أولاً ف ا أو رأیً دى اقتراحَ د أب الفرنسي كان ق

، وثانیًا في التزام )١( وذلك لعمل إعانة استبدال أو بدل للوظیفةتحقق في الاتحاد الأوربي

یھم،        الصنادیق الفرنسیة لتأمین المرض بسداد مقابل العلاج المغالى فیھ إلى المؤمن عل

  .)٢(حال سفرھم داخل الاتحاد الأوربي

وطنیین لا      طاء ال ام الوس ة أم ة الأوربی انون الجماع ات ق ذكر أن ملف دیر بال وج

وم   تنضب، بمع  د ی ارة     . )٣(نى أنھا في تزاید مستمر یومًا بع سالف الإش د الوسطاء ال ویج

ك    ي ذل یھم ف ات   -إل ات والالتماس رار الطلب لال تك ن خ انون    - م رام ق لان احت  الفرصة لإع

ن  -كذلك، فإن بعض الملفات متعددة القومیات یمكن. الجماعة وحث الآخرین على ذلك   م

  .ول وتسویات التوصل فیھا إلى حل-خلال ھذا الجانب

 ھذه الوظیفة - من جانبھ-وكان الاجتماع ثنائي السنین والذي عقد بلاھاي قد أكد

ب          ة بتغلی ث الإدارات الوطنی ى ح ل عل ا بالعم السالف ذكرھا، كما أنھ طالب وسطاء أورب

  .قواعد الجماعة الأوربیة حال تعارضھا مع القواعد الوطنیة

وطني  یط ال ن للوس ضًا-ویمك شر عل- أی لطاتھ   أن ین ھ وس ھ وخبرات ھ ومعارف وم

ا         ر احترامً الاحترام أو أكث دیرة ب ة ج ة الأوربی رارات العدال ون ق ل أن تك شیر  . لأج وت

ي        ر الت لطة الأم الحوادث أو الأحداث الحالیة إلى أن الوسیط السالف الذكر قد استخدم س

ادة    ب الم ا بموج ي   ) ١١(یمتلكھ صادر ف انون ال ن الق ایر ٣م ذ ١٩٧٣ ین ل تنفی  ، لأج

ستحقة أو        قرارات وأحكام المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان من جانب، ودفع المبالغ الم

                                                             

(1) Rapport annuel, 2004, p. 69.  
(2) Ibid.  
(3) Pour quelques exemples : Médiateurs de l’Europe, Bulletin 

d’information, no4, avril 2009, p. 13-26.   



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

ر      ب آخ ن جان دفع م ة ال ة      . )١(الواجب ر مقبول ون غی یلة تك ذه الوس دو أن ھ ن یب ولك

ذ                ذا تنفی ة وك ة أول درجة للجماعة الأوربی رارات محكم ذ ق ومستھجنة فیما یتعلق بتنفی

  .وربیةقرارات محكمة عدل الجماعات الأ

سات       ي مؤس ویلیق بنا أن نقول، أن تفویض أو وكالة الوسیط الأوربي تنحصر ف

دول             د إدارات ال شكاوي ض ع ال ا رف رة لا یمكنھ ذه الأخی وھیئات الجماعات الأوربیة، وھ

ة   انون الجماع رة ق ذه الأخی ا ھ ق فیھ ي تطب وال الت روف والأح ي الظ ى ف ضاء حت . الأع

رارات      أضف إلى ذلك، أن الوسیط الأوربي      تئناف ق ة أو درجة لاس  لا یعتبر بمثابة محكم

الوسطاء الوطنیین، حیث أن دوره ینحصر في التدخل لحث ھؤلاء الوسطاء على مراقبة  

ك             ك أن یفرض ذل ة، دون أن یمل ة الداخلی تھم القانونی ي أنظم شریع الجماعة ف تطبیق ت

یط  وخیر مثال ع.  وظیفة التأثیر  - فحسب -علیھم، وبالتالي فھو یمارس    لى ذلك، أن الوس

ع  د اجتم ان ق ي ك ایو -الأورب ة م ي نھای ي  -٢٠٠٣ ف دول الت طاء ال ع وس وفي م  بفارس

ة     رورة مراقب ى ض اع عل ذا الاجتم ي ھ ط ف ثھم فق ي وح اد الأورب ؤخرًا للاتح ضمت م ان

  .تطبیق قانون الجماعة في أنظمتھم القانونیة الوطنیة

وطني  یط ال ن للوس ل-ویمك ل ا- بالمقاب ب عم ة   أن یراق ة للجماع لإدارة الوظیفی

الأوربیة، وقد أكدت ذلك المادة العاشرة من معاھدة الجماعة الأوربیة، حینما اعترفت لھ 

  .)٢(بھذا الحق أو تلك الإمكانیة باعتباره من سلطات الدول الأعضاء

                                                             

(1) Information délivrée sur le site internet du médiateur de la république.  
(2) SÖDERMAN (J.), «le citoyen, l’administration et le droit 

communautaire », RMUE, no 2, 2003, P. 19.  
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ب      ة یتطل بقیة أو الھیمن دأ الأس اق مب ة ونط ام  -إن أھمی ذا المق ي ھ دً - ف ن  مزی ا م

ي  - في ھذا الشأن-وفي الحقیقة، یثور لدینا   . التقییم أو التقدیر أو التحدید     ساؤل الآت :  الت

ذا   "الحق في القاضي"إذا كان تشریع الجماعة الأوربیة قد أقر مبدأ      ن ھ ، فھل یتفرع ع

  ؟"الحق في الوسیط" مبدأ آخر ألا وھو - وعن مبادئ الأسبقیة والفوریة-المبدأ

رض أو  ت  دون أن نف ا أن ثواب ضح لن یط، یت سة الوس شاء مؤس ة بإن زم الدول نل

ى أن    ستقرة     : "الجماعة الأوربیة تتطلب ذلك، حیث تنص عل ة وم سات دائم وجود مؤس

وق       رام حق سان، واحت وق الإن انون، وحق ة الق ة، وھیمن ضمان الدیمقراطی ستمرة ل وم

یط    ن . )١ (...."الأقلیات وحمایتھا یتطلب وجود أو خلق مؤسسة للوس ق،   وم ذا المنطل  ھ

یط       - مرارًا وتكرارًا  -فقد عبرت اللجنة الأوربیة    سة الوس ق مؤس ضرورة خل ا ب ن رأیھ  ع

  .)٢(في كل الدول ولاسیما المرشحة للانضمام للاتحاد

ورن         ا ق ا إذا م ا أو فرعیً ویلیق بنا أن نذكر، أن الحق في الوسیط لیس حقًا ثانویً

ة وجود أو       بالحق في القاضي، وأن لحظة انضمام الدولة إ       ي بدای ي ھ اد الأورب ى الاتح ل

ل   " بالحق في الوسیط"میلاد ما یسمى    ذي یعم ع  -داخلھا، وھذا الأخیر ھو ال ي الواق  - ف

ھ إذا  . على احترام تشریع الجماعة في النظام القانوني الداخلي للدولة   أضف إلى ذلك، أن

ة عدل الجماعة كان الحق في القاضي قد نتج عن نظام المعاھدة واستنبط بواسطة محكم 

                                                             

(1) Critère de Copenhague, 1993.  
(2) Médiateur et aquis communautaire », médiateur de l’Europe, Bulletin 

d’information, no3, Octobre 2008, p. 18.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ي                   صدره ف د م ھ یج توري، أي أن ن نص دس تج ع د ن یط ق ي الوس ق ف الأوربیة، فإن الح

  .)١(الدستور الأوربي

صوص   " الحق في الوسیط"ولتعزیز وتدعیم موضوع     ى ن یسوغ لنا أن نرجع إل

ادة        ي الم ر ف ي تق ي والت اد الأورب یة للاتح وق الأساس اق الحق واطن ) ٤٣(میث أن للم

ق   ة الح سوء       وللمواطن سمى ب ا ی ال وجود م ي ح اد الأورب یط الاتح ى وس ي اللجوء إل  ف

ة      ات الأوربی ن     . )٢(الإدارة في تصرفات مؤسسات وأجھزة الجماع ك، نح ن ذل ا م وانطلاقً

ي           : نتساءل ا؟ فف ي أورب اطة ف شأن الوس اثلین ب لماذا توجد معاملة مختلفة لوضعین متم

لا    الوقت الذي یوجد فیھ الحق في الوسیط بالنسبة للإ     ة، ف دارة الشكلیة للجماعة الأوربی

سن الإدارة أو      دأ ح ن أن مب رغم م ى ال ك عل ة، وذل لإدارة الوظیفی سبة ل ھ بالن ود ل وج

صحیحة سلیمة وال ادة  -الإدارة ال ي الم ھ ف صوص علی وق  ) ٤١( والمن اق الحق ن میث م

ر         -الأساسیة للجماعة  ة، وأن احت انون الجماعة الأوربی ا ق ام  یدق في كل حالة یطبق فیھ

ھذا المبدأ یقتضي إنشاء أو خلق مؤسسة للوسیط تتولى مراقبة تطبیق تشریع الجماعة         

  .داخل الأنظمة القانونیة الوطنیة للدول الأعضاء

ي        الحق ف سمى ب على أیة حال، فإنھ یمكننا أن نستنتج الحق في الوساطة أو ما ی

لال               ن خ ال، أو م یط الفع ى الوس ة   الوسیط من خلال الحق في اللجوء إل شبكات الوطنی ال

  .)٣(للوسطاء وذلك بغرض ضمان المراقبة الفعالة لقانون الجماعة
                                                             

(1) SÖDERMAN (J.), «Le citoyen, l’administration et le droit 
communautaire», art. préci., p.23 

(2) YNG-SNG (W.), «Le médiateur européen, artisan du développement du 
droit a une bonne administration communautaire», Rv. Trim. Dr. H., 
no 58, 2007, p. 527.    

(3) Médiateur et contexte européen », Médiateurs d’Europe Bulletin 
d’information, no3, Octobre 2007, p.38.  
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دول   ى ال ین عل ضل، یتع شكل أف ة ب شریع الجماع ق ت ة تطبی ق مراقب ي تتحق ولك

م      - من ناحیة -الأعضاء أن تُبصر الوسطاء    ة لأداء دورھ ة اللازم د القانونی ة القواع  بكاف

ین      -ة أخرى من ناحی-بصورة أكثر فعالیة، وأن تزیل     نھم وب ي تحول بی ات الت  كافة العقب

انون           . )١(أداء ھذا الدور   لاف بق سألة موضوع الخ ق الم یضاف إلى ذلك، أنھ عندما تتعل

اص         ام الجماعة الخ الجماعة، فإنھ یجب تقدیر وتقییم أھمیة ھذه المسألة على ضوء نظ

  .بضمانات تطبیق الحقوق الأساسیة

ول     ساءل ح ا أن نت ة، لن ي النھای ب    ف ا یراق وطني حینم یط ال لطات الوس اق س نط

ي           یط الأورب ا الوس ع بھ ي یتمت ك الت احترام قانون الجماعة، وھل تعادل ھذه السلطات تل

  حال مباشرتھا في نفس الظروف؟

ة       وء الإدارة الوطنی ة س ي حال ي ف ره الأورب وطني بنظی یط ال اط الوس  -إن ارتب

ة      ا  -استنادًا إلى تشریع الجماعة الأوربی ب نت س       یرت ي نف ر ف ة، ویثی ئج متنوعة ومختلف

الي        ى النحو الت ك عل د      : الوقت العدید من التساؤلات وذل دما یوج ال، عن بیل المث ى س عل

ل           ة فھ انون الجماعة الأوربی ق بق سألة تتعل سبب م ھ ب موظف فرنسي في مواجھة إدارت

ا              ة، كم ة ممكن اطة الأوربی ھ الوس ون فی ذي تك ت ال و  تُحظر الوساطة الوطنیة، في الوق ل

ان             ال آخر، إذا ك كانت المشكلة بین إحدى إدارات الجماعة الأوربیة وموظف أوربي؟ مث

ى    وء إل ل اللج ة قب دى الإدارات المعنی ة ل راءات معین ل إج ب عم سي یوج انون الفرن الق

یط انون      )٢(الوس لاف بق وع الخ ق موض دما یتعل تمس عن ى المل ك عل رض ذل ل یُف ، فھ

ام      ن أن النظ رغم م ك محظورًا        الجماعة، على ال ل ذل م یجع ي ل یط الأورب ي للوس الأساس

                                                             

(1) LAW SON (R.), « L’expérience des médiateur dans l’application du 
droit communautaire », La Haye, 2013, p. 196.  

(2) Article 7 de la loi du 3 janvier 1973.  
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سمى    ؟ سؤال أخیر، ھل من الممكن أن     )١(على الموظفین الأوربیین   إلا ا ی تتخیل وجود م

ا       ز فیھ ي لا تجی الات الت ي الح ى ف وطني، حت یط ال ي للوس ذاتي أو الآل صاص ال بالاخت

  أنظمتھ الأساسیة التدخل إلا بناءًا على شكوى؟ 

ة -عدیدة السابقة تقود التساؤلات ال   ساؤل آ خر ألا    - في الحقیق ى طرح ت : وھو   إل

ازال                 سابقة م ة ال راف بالنظری ى أن الاعت ھ إل ع التنوی نظریة التعدد الوظیفي إلى أین؟ م

ھ     ف علی ھ ومختل ازع فی رًا متن سیة أو      . أم سیادة المؤس دأ ال ك، أن مب ى ذل ضاف إل ی

سة         اء المؤس ى بق ة إل ن ناحی ل م ة  الاستقلال المؤسسي یمی دول  (دولی ة بال ن  ) متعلق وم

  .)٢(ناحیة أخرى إلى وجوب العمل من أجل احترام مبادئ المساواة والفعالیة

ة      وطني لمراقب یط ال ى الوس وء إل ون اللج ین أن یك ھ یتع ذكر، أن ا أن ن در بن ویج

عوبة    ر ص یس أكث ال، ول ل ح ى ك سورًا عل ھلاً ومی ة س ة الأوربی شریع الجماع ق ت تطبی

  .لمماثل للقانون الوطنيوتعقید من الإجراء ا

ز           وظیفي وتعزی دد ال ة التع إن نظری ة، ف بقیة أو الھیمن دأ الأس ن مب ضلا ع وف

وین        ي تك إمكانیات التسویة غیر القضائیة في الدول الأعضاء یشكلان عنصرًا جوھریًا ف

اللجوء إلى ( أن یكون ھذا الأخیر  - أیضًا -ویجب. عملیة اللجوء إلى الوساطة أو الوسیط     

  .معدًا للتعویض عن أي إجراء قضائي، أي أن یكون بدیلاً للتسویة القضائیة) الوسیط

ا         تم مواجھتھ شكلة، ی ة أو م ور مخالف دما تث شكل  -وبشأن السوق الداخلیة، فعن  ب

ام ي     -ع ى القاض وء إل دة للج ائل عدی ك وس خم یمل ر وض شروع كبی طة م ى .  بواس عل

                                                             

(1) Article 2, 8 du statut.  
(2) DUBOIS (V.), “Les juridictions nationales, Juge communautaire”, 

op.cit., P. 93. 
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ال، ح   ة للعم وق الاجتماعی سبة للحق ك، بالن ن ذل یض م ث لاالنق ون ی ن -یملك دفاع ع  لل

ن       -حقوقھم وحمایتھا  ا م ضاء، وانطلاقً ى الق ضروریة للجوء إل  إلا القلیل من الوسائل ال

بة   ة ومناس یلة ملائم یط وس ي الوس ق ف ر الح ك، یعتب ت -ذل ي ذات الوق ا ف ر قربً  - وأكث

ى                ائل للجوء إل ن الوس ل م ون إلا القلی للدفاع عن حقوق ھؤلاء الأشخاص الذین لا یملك

يال اد الأوروب دة الاتح ا لمعاھ ك وفقً ضاء، وذل ة . )١(ق ى اللامركزی ذا المعن د ھ وتؤك

ل    ذي أدخ دیل ال ضًا التع ده أی ا یؤك ة، كم ة الأوربی انون الجماع ة لق دة والمتنامی المتزای

ود   . بشأن تطبیق قانون حریة المنافسة    ) ١/٢٠٠٣(بواسطة القانون رقم     ة ن وفي النھای

وظ  دد ال ة التع ول أن نظری ق   الق افیًا لح دًا وإض درًا جدی ل منح وطني تمث یط ال یفي للوس

  .المواطنة الأوروبیة

ن دور       رًا م زءًا كبی صبت ج د اغت ت ق ة كان ة الأوروبی ذكر، أن اللجن دیر بال وج

ي          ر ف ذا الأخی ھ ھ ل أن یلعب الوسیط الأوروبي، مما تقلص معھ الدور الاحتمالي الذي یأم

ھ  المستقبل، أضف إلى ذلك أن تقدیر ھذا ال      دور یقتضي منا أن نتعرض لمظاھره وجوانب

ة  ة والتطبیقی انون        . العملی ات ق ة بمخالف شكاوى المتعلق ة ال ص ومعالج ان فح ا ك ولم

ة             الجماعة الأولى باللجن ا ف تم بواسطة وسطاء أوروب اد ی سات الاتح  وبسوء إدارة مؤس

ا الأسا    - في رأینا الخاص  -الأوروبیة ي دورھ ا ف ر ملیً ارس    أن تتفرغ تمامًا وتفك ي كح س

  .للمعاھدات

                                                             

(1) DIAMANTO POULOU (A.), «Les droits sociaux dans l’Union 
Européenne, notamment en matière de libre circulation des 
ressortissants des Etats membres et des pays tiers », in les médiateurs 
et la protection des droits au sein de l’Union Européenne, 4e séminaire 
des médiateurs nationaux des Etats membres de l’Union Européenne, 
7-8 avril 2009, A thènes.  
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ة  : یختص التعاون على شبكة وسطاء أوروبا بالعدید من الخصائص منھا  المرون

شكل    دد ال ر مح ر غی د كبی ى ح ون إل ھ یك ا أن ساواة، كم ام  . والم ذكر أن النظ دیر بال وج

 أو إلى حد ما ضعیفة  الأوروبي للوساطة یرتكز في الواقع على أسس وقواعد غیر قویة     

ة ر متین یط      . وغی ي للوس ام الأساس ي النظ دة ف ادة وحی ود م ك وج ى ذل دلل عل ا ی ومم

یط        ي للوس الأوروبي تتعلق بھذا الأمر، كما یتعرض لھ نص واحد فقط في النظام الأساس

  .الأوروبي

ي     ذین ف ویتعین علینا في ھذا المقام أن نتعرض لقواعد وأنظمة عمل الشبكة، آخ

ع من        - حالیًا-الأخیرة ینحصرر أن عمل ھذه   الاعتبا ذا لا یمن ن ھ ادل المعلومات، ولك ي تب  ف

  .أننا سنلاحظ وجود جوانب أخرى لھذا العمل

 


ي یط الأوروب ن للوس رة-یمك ر مباش رق غی ي - بط ة، ف ن ناحی صل، م  أن یف

ب الإدارات       الشكاوى أو الطلبا  ن جان ة م انون الجماعة الأوروبی ق ق ت التي تتعلق بتطبی

ة     ن ناحی ت، وم س الوق ي نف افس ف زاحم وین اد، وأن ی ضاء بالاتح دول الأع ة لل الوطنی

ام          . أخرى، الوسیط الوطني   ي ع باني ف د الأس ، ٢٠١٢ھكذا كان قد حدث في قضیة البری

سبب  حیث أن مواطنًا ألماني الجنسیة كان قد تقدم بشكوى      أمام اللجنة الأوروبیة وذلك ب

ددة     د والمح المي للبری ق الع ات المرف بانیة لالتزام ة الأس سلطات الوطنی رام ال دم احت ع

شأن        ذا ال ر       . بمرسوم الجماعة الأوروبیة للتطبیق في ھ د عب شاكي ق ان ال ي شكواه ك وف

سلط            صور ال ي مجابھة ق ات عن سخطھ واستیائھ لما أبدتھ اللجنة الأوروبیة من عجز ف
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ة             إبلاغ اللجن رة ب ذه الأخی زم ھ الوطنیة الأسبانیة، لذلك فقد نھض الوسیط الأوروبي وأل

ع         ا یرف الأوروبیة بكافة المعلومات اللازمة التي تمكنھا من القیام بدورھا في التصدي لم

  .إلیھا من التماسات أو طلبات

ا     دع مج ھ   یلیق بنا أن نذكر أن القضیة سالفة الذكر قد أثبتت، بما لا ی شك، أن لاً لل

سلطات               ب ال ن جان انون الجماعة م في حالة عجز اللجنة الأوروبیة عن مراقبة تطبیق ق

ك   ھ وذل ن دوره ووظیفت ور م ي ویط ي أن ینم یط الأوروب دور الوس ون بمق ة، یك الوطنی

  .)١(على حساب الوسطاء الوطنیین

 صعوبات جمة في تطبیق - في فروض أخرى  -وعندما یواجھ الوسطاء الوطنیون   

ى         رة إل ي مباش ب المعن شكوى أو الطل ال ال ون بإرس ة یقوم ة الأوروبی انون الجماع ق

ذه  . الوسیط الأوروبي، والذي یتولى بدوره إرسالھ إلى اللجنة الأوروبیة    وإذا لم تظھر ھ

ي            یط الأوروب الأخیرة الاھتمام المطلوب واللازم في بحث ومعالجة الطلب المعني، فللوس

  .)٢(عًا بذلك من نطاق ومدى سلطاتھ واختصاصاتھأن یتصدى بنفسھ لفحصھ موس

انون     ق ق ق بتطبی دًا تتعل ر تعقی سائل أكث دق م دما ت ابقًا، عن ل س ا قی لاف م وبخ

طاء    بكة الوس ى ش رة إل الھا مباش ي إرس یط الأوروب ولى الوس ة، یت ة الأوروبی . الجماع

ضیة غواصة       ار "وخیر مثال على ذلك، ھو ق شری    "جبرالت صوص ت ھ بن رًا لجھل ع ، فنظ

ة           سلطات الوطنی زام ال الجماعة الأوروبیة التي تتعلق بحمایة الصحة العامة، وبغرض إل

لاح                  اطر إص ن مخ ال م راد والعم ة الأف ة حمای صوص، وبغی ذه الن احترام ھ بانیا ب في أس

                                                             

(1) Communiqué presse, no. 26, 2012, du 27 septembre 2012. 
(2) LAWSON (R.), « L’expérience des médiateurs dans l’application du 

droit communautaire », op.cit., p. 203. 
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یط                 ى الوس ضیة إل ك الق باني تل یط الأس د أرسل الوس ة، فق ذه الغواصة النووی وترمیم ھ

  .)١(ه إلى شبكة وسطاء أوروباالأوروبي، والذي أرسلھا بدور

ضیة             سمى ق ضیة ت ق بق صدد یتعل ة  "ویوجد مثال آخر في ھذا ال " حرب الفراول

د                 ضائع ض سلع والب ال ال ة انتق ضمان حری ا ب وفیھا كانت فرنسا متھمة بمخالفة التزامھ

زارعین  سیئة للم صرفات ال ب    . )٢(الت ن جان دم م ب مق دأت بطل د ب ت ق ضیة كان ك الق وتل

د    ة أن بكة           وسیط منطق ى ش دوره إل لھ ب د أرس ان ق ذي ك ي، وال یط الأوروب دى الوس لس ل

  .)٣(وسطاء أوروبا

ر     ا أكث ورًا وأنماطً ذ ص د یأخ ا ق طاء أوروب ین وس اون ب ذكر، أن التع دیر بال وج

ة      ة الأوروبی انون الجماع ق ق ف تطبی ر بمل ق الأم دما یتعل ا عن ك جلیً ر ذل دًا، ویظھ تعقی

 في ھذا -ل الأعضاء، حیث یصطدم الوسیط الوطنيبواسطة إحدى الإدارات الوطنیة للدو

ة             -الفرض ن جھ ة أو م د المعنی ة القواع ن جھة شرعیة وقانونی  بطعون عدیدة سواء م

ن             . تفسیرھا تمس م ق إلا أن یل ن طری وطني م یط ال ام الوس وفي ھذا الفرض لا یوجد أم

ة، و    ل  الوسیط الأوروبي أن یطلب رأیًا من مؤسسة الجماعة الأوروبیة المعنی ي تتمث  -الت

ة     -في أغلب الأحیان   ة الأوربی یة،        .  في اللجن افیة ومرض اة ش ة المعط ن الإجاب م تك وإذا ل

ي الموضوع        ا ف سھ تحقیقً اء نف ن تلق تح م ي أن یف یط الأوروب ن للوس ذا  . )٤(یمك د ھ ویُع

ق ع -الطری ي الواق ریعة        - ف آراء س وطنیین ب طاء ال د الوس ر لتزوی ر مباش ا غی  طریقً

                                                             

(1) Communiqué de presse, no. 2, 2009, du 26 janvier 2009.  
(2) CJCE, 9 décembre 1997, Commission C.O République française, aff. C-

265/95, Rec. I-6959. 
(3) RAME, 1998, P. 281. 
(4) Ibid. 
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ویضاف إلى . )١(لمشاكل المتعلقة بتطبیق قانون الجماعة الأوروبیةوعاجلة، بھدف حل ا  

ادق     ذلك، أن الوسیط الأوروبي یتصرف في ھذا الشأن في حدود ما      اون ص ن تع یوجد م

ة        سات وإدارات الجماعة الأوروبی ة، ومؤس ن ناحی وطنیین م طاء ال ین الوس ومخلص ب

  .من ناحیة أخرى

وطنیین تق           ن للوسطاء ال ساطة، یمك ى     وبكل ب تخبار إل تعلام أو اس ات اس دیم طلب

  .الوسیط الأوروبي، ولا یتردد ھذا الأخیر في تزویدھم بالمعلومات اللازمة

ات        ن الطلب تخبار   (ویذكر أن العدید م تعلام والاس ات الاس دمت    ) طلب د ق ت ق  –كان

ة  -خلال السنوات العشر الأخیرة    من جانب الوسطاء الوطنیین إلى الوسیط الأوروبي بغی

 .ل على معلومات معینةالحصو

ادة      ن الم ا م رعیتھا وقانونیتھ ستمد ش شبكة ت ة ال ة، أن فعالی دیر بالملاحظ وج

ام        ارس ع ن م ع م ي التاس صادر ف ي ال ان الأوروب رار البرلم ن ق سة م ، ١٩٩٤الخام

ي   یط الأوروب ائف الوس ة وظ ة لممارس شروط العام ي وال ام الأساس ق بالنظ . )٢(والمتعل

ین وسطاء   وتعتبر ھذه المادة سالفة    الذكر بمثابة الأساس القانوني والشرعي للتعاون ب

  .أوروبا في بحث ومعالجة الشكاوى

ات،       ن تحقیق ھ م ا یجری ة م ادة فعالی ي زی ساھم ف اون أن ی ن للتع ان یمك وإذا ك

سلطات  - أیضًا-ویحمي حقوق ومصالح الملتمسین، فللوسیط الأوروبي أن یتعاون        مع ال

                                                             

(1) PLIAKOS (A.), In PHILIP (C.) et SOLDATO (Dir.), “La citoyenneté 
européenne », CDE, 2013, p. 59 et s.  

(2) JOCE, no L 113 du 4 mai 1994, p. 15 et JOCE, no. 92 du 9 avril 2007, p. 
13.  
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دول    ي ال ودة ف ة الموج شریعات      الوطنی ق الت رام تطبی ى احت ل عل ة العم ضاء بغی الأع

  .)١(الداخلیة

ب     وانطلاقًا من التعاون بین وسطاء أوروبا، فإنھ یمكن للوسیط الأوروبي أن یطل

ساؤل  - في ھذا المقام-، ولكن یوجد لدینا)٢(معاونة ومساعدة الوسیط الوطني المعني     الت

  التعاون؟ھل یقع على عاتق ھذا الأخیر التزامًا ب: الآتي

دأ       في الحقیقة الإجابة على ھذا التساؤل لابد أن تكون بالإیجاب، وذلك تطبیقًا لمب

ذي یحظر             ة وال دة الجماعة الأوروبی ن معاھ ادة العاشرة م وارد بالم التعاون الصادق ال

ل            ضع العراقی ا أو أن ت ة لوظائفھ سات الجماعة الأوروبی ق أداء مؤس على الدول أن تعی

  .)٣(اأمام تنفیذ رسالتھ


ا   ي م یط الأوروب ي للوس ام الأساس ن النظ سة م ادة الخام د أوردت الم سمى  لق ی

ات       شكاوى أو الالتماس ھ ال دما لا . بإجراءات توجیھ وإعادة توجی رة     فعن ذه الأخی دخل ھ ت

ة أو دون الدولی             الإدارة الوطنی ق ب ا تتعل رًا لكونھ ة، في اختصاص الوسیط الأوروبي نظ
                                                             

(1) GAROT (M.), “la citoyenneté de l’Union Européenne », L’Harmattan, 
2013, p. 160 et s.  

(2) GOSALBO BONO (R.), « Médiateur », Répertoire Dalloz de droit 
communautaire, no. 99, 2012, p. 57. 

(3) Notons à l’appui de la démonstration l’article 3/3 des statuts du 
médiateur européen « Les autorités des Etats membres sont tenues de 
fournir au médiateur, lorsqu’il en fait la demande, toutes les 
informations qui peuvent contribuer à éclaircir des cas de mauvaise 
administration, de la part des institutions ou organes 
communautaire…. ». 
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ین، مع ضرورة                وطنیین المعنی ى الوسطاء ال ا إل ادة توجیھھ الھا أو إع فإنھ یتولى إرس

ذا الإجراء         تمس بھ شاكي أو المل دما       . إخطار ال ھ عن دأ ذات ق المب ى تطبی ب أن یراع ویج

أ              ق الخط ن طری ات ع ات أو التماس وطني طلب یط ال ذكر، أن    . یتلقى الوس ا أن ن ق بن ویلی

ى     الوسیط الأوروبي كان قد أشا    صرمین عل امین المن لال الع سین   ) ٩٠٦(ر خ ن الملتم م

شكوى  ) ٥٤(بالتوجھ إلى الوسطاء الوطنیین المعنیین، كما أنھ قد حول بنفسھ مباشرة      

  .)١(إلى الوسیط المحلي المختص

ي   ٦-٧٣ من القانون رقم ٦/٣ومما تجدر الإشارة إلیھ، أن المادة       صادر ف  ٣ وال

ایر  دیلھا بو  )٢(١٩٧٣ین م تع د ت ادة  ، ق طة الم م   ٢٦اس انون رق ن الق  ٢٠٠٠/٣٢١ م

ي  صادر ف ام ١٢وال ل ع یط   ٢٠٠٠ أبری ق بالوس ا یتعل اون فیم رار التع ة إق ك بغی ، وذل

سي یط        . الفرن سجیل الوس ره ت سابق ذك نص ال طة ال م بواس ھ ت ك، أن ى ذل ضاف إل وی

یط          ب الوس ن جان الفرنسي على شبكة الوسطاء، وأصبح مقبول الاختصاص لیس فقط م

  .بي ولكن أیضًا من جانب وسطاء الدول الأخرىالأورو

سمح    اون ی ى أن التع وه إل ب أن نن ة  -ویج ي النھای ص  - ف ة فح سیر عملی  بتی

طاء  ن الوس د م شتركة للعدی ات الم ة الملف ن  . ومعالج د م ك، أن العدی ى ذل ف إل أض

المشاورات كانت قد أجریت بین وسطاء أوروبا بھدف تطویر وتنمیة حریة انتقال السلع 

  .شخاص على إقلیم الاتحاد الأوروبيوالأ

                                                             

(1) RAME, 2013, P. 307. 
(2) Complétée par la loi no. 7661211 du 24 décembre 1976 et la loi no. 89-18 

du 13 janvier 1989, modifiée par la loi no. 92-125 du 6 février 1992 et la 
loi no. 2000-321 du 12 avril 2000. 
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ي        اي ف بتمبر  ١٥لقد أشارت نتائج المنتدى الذي عقد بلاھ ى بعض   ٢٠٠٥ س  إل

ا   (المفاھیم حول نظام الوساطة الأوروبیة على الشبكة       بكة وسطاء أوروب ادئ   ). ش ي ب ف

ة  الأمر أشارت ھذه النتائج إلى الوظیفة الأوروبیة للوس    طاء الوطنیین، وثانیًا إلى الأھمی

رار               ون وأصحاب الق ا المواطن بح معھ شبكة الوسطاء لدرجة أص المتزایدة والمتنامیة ل

ى ضرورة       . أكثر إدراكًا وفھمًا لدورھا  ذكر إل الف ال دى س ائج المنت في النھایة أشارت نت

ر     ة أكث انون الجماعة الأوروبی صبح ق ث ی ا بحی طاء أوروب دریب وس ام بت ورًا الاھتم  تط

  .وازدھارًا

–
ي            ام ھ ذا المق ي ھ إن المسألة الأجدر بالدراسة والتصدي بل والأجدر بالاھتمام ف

ة           ي الأنظم یط ف ام الوس رة أو لنظ ر لفك رار المباش ر أو الإق راف المباش سألة الاعت م

ھ   . القانونیة الداخلیة للدول   دیر بالتنوی شأن   -وج ذا ال ي ھ سة      أ- ف ن خم ط م ین فق ن دولت

ام أو   رة نظ ر مباش م تق ت ل ي مازال ي الت ة ھ شرین دول ا   وع ي أنظمتھ یط ف رة الوس فك

رة                  ذه الفك رار ھ ا لإق ي طریقھم دولتین ف اتین ال ا أن ھ دو لن ن یب القانونیة الداخلیة، ولك

شرع            ) فكرة الوسیط ( ف الم ن أن موق الرغم م ب العاجل، ب ي القری ك ف بشكل مباشر وذل

سي م  ض        الفرن یط بع ام الوس ر لنظ رار المباش ده الإق شیة أن یفق ضًا خ ازال غام

ة            . الاختصاصات ة القانونی ي الأنظم ویتعین أن ننوه ھنا إلى أھمیة إقرار نظام الوسیط ف

ة          انون الجماع ق ق رام تطبی ى احت ة عل ات الرقاب د آلی ل أح ھ یمث یما أن ة ولاس الداخلی

  .الأوروبیة
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ة  ة الأوروبی ة الوظیف ار أھمی ضیف  ولإظھ ا أن ن وطني، یمكنن یط ال    للوس

دور الوسطاء             ا ب ا من ي، اعترافً تور الأوروب صوص الدس عبارة التنصیب الرسمي إلى ن

رار   ى غ ك عل ات، وذل ل المنازع ي ح ضائیة ف ر الق رى غی ة الأخ سات الأوروبی والمؤس

ضروریة أو   "والتي تنص على أن  ) ٢٨/١(المادة   ن ال تنشئ الدول الأعضاء طرق الطع

  ".ة لضمان توفیر الحمایة القضائیة الفعالة على أقالیم كافة دول الاتحاداللازم

ا   ا لاحظن شأن، أنن ذا ال ي ھ ضیف ف ود أن ن ا-ون ن جانبن ة- م ذا - أن الاتفاقی  وك

ذا       -مواثیق الھیئات الأخرى غیر القضائیة     ل ھ الج مث صوص تع ة ن ن أی  قد خلت تمامًا م

ى تقوی        دف إل ي حل       الاقتراح السالف الذكر والذي یھ ضائیة ف ر الق ز الطرق غی ة وتعزی

  .)١(المنازعات التي تثور من جراء مخالفة الدول الأعضاء لقانون الاتحاد

ھل ھذا الإخفاق یمنعنا : ونظرًا للإخفاق السالف الذكر، یوجد لدینا التساؤل الآتي

  وجود طرق غیر قضائیة لتسویة المنازعات التي تثور- بل ونُقدر ونُقیم  -من أن نتصور  

" الحق في التقاضي"بمناسبة تطبیق قانون الجماعة الأوروبیة؟  وإذا كنا نُقدر ونُقدس 

ة                 ي حال دق ف ي ت ات الت ضائیة للمنازع ر ق سویة غی ي إجراء ت فلماذا لا نعترف بالحق ف

  مخالفة قانون الاتحاد؟

وطنیین    طاء ال لطات الوس ز س ي تعزی ر ف ى التفكی ال، یبق ة ح ى أی ا -عل ي رأین  ف

ن إجراءات               أمرً -الخاص ھ م ا یتخذون ار أن م ي الاعتب ذنا ف یما إذا أخ ا ھامًا وجللاً ولاس

 أكثر فعالیة من تلك التي تتخذھا المحاكم - أحیانًا-حیال الدعاوى المرفوعة أمامھم تكون    

ضعة شھور       . بمختلف أنواعھا ودرجاتھا   یُضاف إلى ذلك، أنھ خیر للشخص أن یقضي ب

  .قضي بضع سنین في إجراء قضائيفي إجراء الوساطة بدلاً من أن ی

                                                             

(1) Médiateurs d’Europe, Bulletin d’information, no. 3, octobre 2004, p. 14.  
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ا الخاصة   -)تعاون الشبكة (یقتضي مبدأ التعاون     تم إجراء   - من وجھة نظرن  أن ی

ا       ل أو بعض وسطاء أوروب ى     . التحقیقات المشتركة بواسطة ك ین عل ي أن یتع ذا یعن وھ

شتركة    ات الم د   الشبكة أن تسمح بتسھیل بحث ومعالجة الملفات والتحقیق  بواسطة العدی

ضیھ      . من الوسطاء  ا یقت لاف م ى خ ومع ذلك، توجد العدید من القضایا الحدیثة تسیر عل

ا       ر فیھ م تج ا ل شبكة، كم اطة ال شأنھا وس ر ب م تظھ ھ ل ى أن شبكة، بمعن اون ال دأ تع مب

  .)١(تحقیقات مشتركة عن طریق وسطاء أوروبا

ة التحقیق         ة تطویر وتنمی ت   ورغم ما سبق ذكره، إلا أن عملی شتركة مازال ات الم

ى    )٢(فكرة مطروحة على بساط البحث    ذلك، زد عل سمح ب ، ولاسیما أن جمیع النصوص ت

  .ذلك أنھ لا یمكن تفعیل مبدأ تعاون الشبكة بدون إجراء التحقیقات المشتركة

دم            ي أن یخ یط الأوروب ان الوس ي إمك ھ ف ره، أن بق ذك ا س ى م ضاف إل   یُ

ة ی       ذه الحال ي    مصدر الشبكة، ولكن في ھ ساؤل الآت دینا الت د ل ضاء أو    : وج ھل یُفرض ق

ة      سألة قانونی ص م ان بفح دما یقوم وطني عن یط ال ى الوس ي عل یط الأوروب م الوس حك

  متشابھة؟ 

ع        ب أن نرج ساؤل یج ذا الت ى ھ ة عل ة الإجاب اص   -لمعرف ا الخ ي رأین ى  - ف  إل

ة د     ة بمثاب رجة  إرشادات شبكة الوسطاء، حیث سیصبح الوسیط الأوروبي في ھذه الحال

  .من درجات الطعن

                                                             

(1) Médiateur de la République, rapport annuel, 2012, p. 18.  
(2) Déclaration de DIAMANDOUROS (N.), 11 Janvier 2005. 
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ق                 ث تتعل ساط البح ى ب سھا الآن عل ي تطرح نف من جھة أخرى، فإن المسألة الت

وفي ھذا المقام . باتساع دور الشبكة الأوروبیة للوسطاء، والنتائج التي تترتب على ذلك 

ي     دور             : یوجد لدینا التساؤل الآت یص ال بكة الوسطاء تقل ساع دور ش ى ات ب عل ھل یترت

  بھ الوسیط الأوروبي داخل أوروبا؟ المنتظر أن یلع

ن للوسطاء      .  عن إجابة- في الواقع-ھذا التساؤل مازال یبحث    ال یمك ة ح ى أی عل

ن     نھم م ة تمكی البین بغی ة للط ساعدة اللازم ات والم دیم المعلوم وطنیین تق   ال

اتھم ع التماس ضًا . رف نھم أی ا یمك ي  -كم یط الأوروب ب الوس ى طل اء عل ة - بن    دراس

س  ات الملتم ھامملف م -ین والإس ن ث سویة    - م ول دون ت ي تح صعوبات الت ذلیل ال ي ت  ف

 ).١(المنازعات

  

                                                             

(1) « Le Médiateur Européen », Communiqué de presse, no. 48, 2012, 26 
septembre 2012. 
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ات           ك العلاق ة، تل رة وعظیم ات كبی ة علاق ة الأوروبی یط والمواطن توجد بین الوس

ل لیست حدیثة العھد، بل ھي منذ زمن بعی  د       . د وطوی ھ توج ول بأن ن الق ى آخر، یمك بمعن

ع   -وترتبط. بین الوسیط الأوروبي والمواطنة علاقات تاریخیة      ة   - في الواق رة المواطن  فك

صوص                    ن ن ا م ق بھ ا یتعل ن أن م رغم م ى ال ك عل ا وذل ا وثیقً ي ارتباطً بالاتحاد الأوروب

  .)١(تتمركز وتتمحور في معاھدة روما

                                                             

(1) Sur la citoyenneté européenne, V. entre autres : MRGNETTE (P.), « La 
citoyenneté européenne », Université de Bruxelles 2012 ; DOLLAT (P.), 
« Libre circulation des personnes et citoyenneté européenne, enjeux et 
perspectives », Bruylant, 2013 ; BLUMANN (C.), « Vers l’Europe des 
citoyens », Rev. Jur. Du centre- quest, no. Spécial avril 2000 ; WEILER 
(J.), « Les droits des citoyens européens », RMUE, 2013, P. 35 ; 
GAUTIER (Y.), « Citoyenneté » in BARAV (A.) et PHILIP (C.), 
« Dictionnaire Juridique des communcwtés européennes », PUF, 2012 ; 
BLUMAN (C.), « Citoyenneté européenne et droits fondamentaux en 
droit de l’Union européenne », Bruylant, 2011 ; MANCIAUX (H.), 
« L’introuvable citoyenneté de l’Union européenne dans le projet de 
constitution pour l’Europe », Europe, avril 2010 ; SIMON (D.), « Les 
droit DU CITOYEN DE L’Union », RUDH ; 2011, vol. 12, P. 39.  
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ن     ي، م یط الأوروب ب الوس رة    ویلع سید فك راز وتج ي إب ا ف ة، دورًا مھمً ناحی

ي   ة، ویحم ة الأوروبی رى  -المواطن ة أخ ن ناحی بھ   - م ابع ش دة ذات الط وق الجدی  الحق

  .)١(القضائي والتي عھدت بھا المواطنة إلى رعایا الجماعات الأوروبیة

ام          ي النظ ان الأوروب د البرلم د اعتم ي فق واطن الأوروب ن الم دفاع ع ة ال وبغی

الدفاع عن المواطن (، مع احتفاظھ بالقول الفصل في ھذا الموضوع )٢(سیطالأساسي للو

صوص  –وینحصر دور المجلس الأوروبي    ). الأوروبي ذا الخ ى    - في ھ صدیق عل ي الت  ف

ي        . قرار البرلمان بالأغلبیة المقررة  دأ ف م یب ي ل یط الأوروب ذكر، أن الوس ا أن ن ویلیق بن

ام          ي ع ھ إلا ف ضاف   )١٩٩٥(ممارسة وظائف ي       ، ی ر ف ذا الأخی ك، أن إسھامات ھ ى ذل إل

الدفاع عن المواطنین الأوروبیین كانت في بدایة الأمر جد متواضعة وذلك بسبب ضعف       

  .إمكاناتھ الإداریة والإنسانیة وقلة عدد مساعدیھ

، یصطدم الحق في التصویت وإجراء الانتخابات ولاسیما    )٣(ومن ناحیة المواطنة  

ي     ة ف صمت أو     انتخابات المجالس البلدی ضاء ب دول الأع ن ال د م ام حول     العدی سكوت ع

                                                             

(1) Sur le médiateur, V. entre autres : HARDEN (I.), « Al’ écoute des griefs 
des citoyens de l’Union européenne : La mission du médiateur 
européen », art. préci., P. 573 ; BLUMANN (C.), « Les mécanismes non 
juridictionnels de protection des droits du citoyen européen », in, 
« Vers l’Europe des citoyens », op.cit., p. 233 ; MONTAUT (I.), « La 
protection non juridictionnelle des personnes dans l’ordre juridique 
communautaire », thèse Université tours 2010.  

(2) Décision du PE du 9 mars 1994, no. 44/266 concernant le statut et les 
conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur, JOCE, 
L113 du 9 mai 1994. 

(3) BLUMANN (C.), « La citoyenneté européenne, bientôt dix ans », 
Mélanges à K. IPsen, 2009, p. 3.  



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

 قد استبعدت المواطنین الأوروبیین - على سبیل المثال-وھكذا، فإن فرنسا. نظام الأجانب

ام      ي ع ة ف الس البلدی ات المج ن انتخاب سیین م ر الفرن انون  ) ١٩٩٥(غی ان الق وإن ك

ایو  ٢٥الأساسي الفرنسي الصادر في     ود . )١(١٩٩٨ م ذا ال  -یق ي ھ صوص  ف ا   -خ ى م  إل

  .یمكن أن نطلق علیھ توفیق أوضاع أو نجاح وإن كان غیر كامل

ضع    ا أن ن ن لن شأن  -ویمك ذا ال ي ھ ادة     - ف ال حول الم ن الآم ر م ن ) ١٨( الكثی م

ل       ي التنق ي ف واطن الأوروب ق الم صوص ح ة بخ ة الأوروبی ة الجماع  اتفاقی

دو  . انتقال الأشخاصوالمقصود في ھذا المقام ھو التوسع الذي لحق بحق  . والإقامة ویب

دول ا أن ال ة -لن دل الجماع ة ع ذا محكم ت لا-)٢( وك ور    كان ذا التط بق، ھ ا س در، فیم تُق

ى             یة إل ات الأساس وق والحری ذه الحق سالف الذكر أو كانت تجھلھ مفضلة التمسك برد ھ

رارات    ى الق خاص، أو إل ال والأش ل العم ة تنق شأن حری دة ب ة للمعاھ صوص التقلیدی الن

ر ین    والأوام ا ب رة م ي الفت صادرة ف ذه   )٣(١٩٩٣ و١٩٩٠ ال داد ھ ق بامت ي تتعل  والت

ولكن یجب أن نشیر في . الحقوق إلى الأشخاص الذین یقال لھم الأشخاص غیر العاملین     

رف           ا تعت دیثًا أحكامً درت ح ث أص ھذا الشأن، إلى تغیر موقف محكمة عدل الجماعة، حی

                                                             

(1) VERDIER (M.F.), « Le droit de vote et d’éligibilité des citoyens de 
l’Union européenne aux élections municipales », RTDE, 2006, p. 59. 

(2) CJCE, 12 mai 1998, Matinez sala, aff. C-85/96, Rec. I-2691, 11 avril 
2000, Kaba, aff. C-365/90, Rec. I-2623. 

(3) Directive 90/365/CEE du conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de 
séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité 
professionnelle ; directive 90/364 relative au droit de séjour des non- 
actifs, JOCE, no L. 180 du 13 juillet 1990, p. 228 ; directive 93/46 du 29 
octobre 1993/JOCE, L317, 18 décembre 1993. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦

ة أخرى   . )١(السالف ذكرھا) ١٨(فیھا، من ناحیة، بالأثر المباشر للمادة      وتؤكد من ناحی

ة    ا الجماع ي لرعای ام الأساس ة النظ صبح بمثاب وف ت ة س ة الأوروبی أن المواطن

  . )٢(الأوروبیة

ادة         ھ بالم صوص علی ز المن دم التمیی دأ ع ى مب ا عل دة  ) ١٢(وقیاسً ن معاھ م

یًا للت                املاً أساس صبح ع ة سوف ت ة الأوروبی إن المواطن ي   الجماعة الأوروبیة، ف وسع ف

ا ي أوروب ة ف ة الاجتماعی وم الأنظم ة  )٣(مفھ ة القانونی د الأنظم سمح بتوحی و ی ى نح  عل

  .)٤(الأساسیة، بل وتحسینھا بشكل عام

ى    زي إل و یُع ة، فھ ة الأوروبی لاق المواطن ن انط ع م ا یمن اك م ان ھن   وإذا ك

ودي   اقض وج ي وتن ام ذات ى إبھ وي عل ا تنط ة  . كونھ ك، أن المواطن ى ذل ف إل   أض

ي   الأو واطن الأوروب ى الم رًا عل وه حك ن الوج ھ م ست بوج ة لی وق : روبی ط الحق فق

واطن                ا الم ي یحتكرھ ي الت صلیة ھ یة والقن ة الدبلوماس ي الحمای ق ف السیاسیة وكذا الح

  . الأوروبي

تح        ت أن تف ضاء، قبل دول الأع ض ال ى أن بع ام إل ذا المق ي ھ وه ف   ونن

ب ة للأجان ات المحلی دنمار. )٥(الانتخاب ة ال ال-كفدول بیل المث ى س ع - عل ضت التوقی    رف

                                                             

(1) CJCE, 20 septembre 2007, aff. C-184/99, Rec. I- 6193.  
(2) CJCE, 17 septembre 2003, aff. C-413/99, Rec. 7091. 
(3) ILIPOULOU (A.), « Libre circulation et non- discrimination, éléments 

du statut du citoyen européen, les nouvelles perspectives », thèse, 
Université Panthéon- Assas (Paris 2), 2013. 

(4) Jurisprudence sur l’accès au système éducatif (CJCE, 7 juillet 2010, 
Commission C. Autriche, aff. C-147/03 NEPR). 

(5) Irlande/ Danemark. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

ل           ت بك ا قبل اد، ولكنھ ة الاتح ة بمواطن ترخت الخاص دة ماس صوص معاھ ى ن   عل

الس       ات المج ي انتخاب ب ف صویت الأجان ة ت ا الوطنی ن قوانینھ اس م ى أس ا وعل الرض

  .البلدیة

ق     ا تتعل وق فإنھ ن حق ي م ا بق ل م ا-ك درجات  - معً ین وب المواطنین الأوروبی  ب

تى  واع ش روأن دول الغی ا ال ن رعای دیم  . م ي تق ق ف ي الح ط ف ل فق وق لا تتمث ذه الحق ھ

شمل                ن ت ي ولك ان الأوروب دى البرلم ضة ل الشكوى إلى الوسیط أو الحق في إیداع العری

اه   . أیضًا حقوق الانتقال والإقامة    ة اتج أضف إلى ذلك، أنھ یوجد باسم الإنسانیة والعالمی

ا   قوي لبسط ھذه الحقوق، وكذا حقوق مباش      شمل رعای رة الأنشطة المھنیة والحرفیة، لت

  .)١(الدول الأخرى شأنھم في ذلك شأن المواطن الأوروبي

واطن         وق الم ن حق دفاع ع ي ال صر ف دد أو ینح سابق یتح رض ال ان الع وإذا ك

ة     ة الأھمی دو قلیل ھ تب إن فائدت دقیق ف المعنى ال ي ب ا   . الأوروب رض م ذا الع اء ھ ولإعط

ق     یستحق من اھتمام، یتعین أن     ة التطبی ن ناحی  نأخذ المواطنة بمعناھا الواسع، سواء م

انون الجماعة            ادي لق ق الم ة التطبی ن ناحی ذاك، سوف نلاحظ وجود     . الشخصي أو م آن

یط      علاقات ھامة بین الوسیط من ناحیة والمواطنة من ناحیة أخرى، ناھیك عن أن الوس

ا   ة، كم ة الأوروبی ي للمواطن ام الأساس ات النظ د مقوم ر أح ساھمیعتب ھ ی س - أن ي نف  ف

  . في حمایة وتشجیع حقوق المواطن الأوروبي-الوقت

                                                             

(1) Directive 2003/ 109/CE du conseil du 25 novembre 2003 relative au 
statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, JOUE, 
no L 016 du 23 janvier 2004, p. 44.  



 

 

 

 

 

 ٣٢٨


ة  ة الأوربی ي والمواطن یط الأورب د الوس اتف ویتعاض ي  . یتك ق ف ر الح ذلك یعتب ل

ا             ة كم ة الأوربی وق المواطن ن حق ك    اللجوء إلى الوسیط جزءًا لا یتجزأ م ى ذل صت عل ن

ادة   ة  ) ٢١(الم ة الأوربی سة للجماع دة المؤس ن المعاھ یط  . م ن أن الوس رغم م ى ال وعل

ذا    ین ھ ات ب ي المنازع صل ف ي، الف واطن الأورب وق الم ة حق ى حمای سعى إل ي ی الأورب

د بعض         زال تجح لا ت الأخیر والإدارة، وخلق جو من الثقة بین ھذه الأخیرة والمواطن، ف

ي        . مالدول ھذا الدور الھا    واطن الأورب نح الم ى م ح إل ة تطم ة الأوربی وإذا كانت المواطن

  .نظامًا سیاسیًا معینًا، فإن الوسیط یتابع تحقیق ھذا الھدف على أرض الواقع

ات وشكاوي     - عادتًا -وتتلخص مھام الوسیط الأوربي     في فحص ومعالجة التماس

سات و        ور سوء الإدارة داخل مؤس دى ص ق بإح ي تتعل واطنین والت ة  الم أجھزة الجماع

ي           واطن الأورب ضائي للم ر الق ام غی سین النظ لاح وتح ى إص . الأوربیة، كما أنھ یعمل عل

ائف    رة الوظ سن مباش ضمن ح ي ت ازات الت ن الامتی د م ع بالعدی یط یتمت ذكر أن الوس ویُ

  .والمھام المسندة إلیھ بموجب الاتفاقیة


رتبط ي-ت ة ف ام      - الحقیق ن أم ي الطع ة ف ة والمعنوی خاص الطبیعی وق الأش  حق

ب                  ك بموج راد وذل ي للأف ام الأساس دًا وردت بالنظ ر تحدی ددة أو أكث المحاكم بمفاھیم مح

ة  ة الأوربی دات الجماع سبة   . )١(معاھ اء إلا بالن ن بالإلغ ة الطع راد ممارس ن للأف ولا یمك

رة    اطبھم مباش ي تخ رارات الت سبة  . للق ا بالن ا    أم ب أشخاصً ي تخاط رارات الت  للق

                                                             

(1) CASSIA (P.), « L’accès des personnes physiques ou morales au juge de 
la légalité des actes communautaires, Thèse, Université Paris 1-
Panthéon- Sorbonne, Dalloz, 2012, p.123. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٩

صیة ومباشرة            ة شخ ات وجود علاق آخرین وتتعلق بأفعال وتصرفات قانونیة، فیجب إثب

اء     ن بالإلغ ة الطع م ممارس سنى لھ ى یت ا حت ربطھم بھ ق   . ت ك، أن الطری ى ذل ف إل  أض

ي     ن ف یكون مغلقًا حینما یتعلق الأمر بتصرفات تصدر عن الدول الأعضاء، لأن حق الطع

ذه ا  دول الأخرى        ھ دود لل یق الح ي أض ة وف ة لا یُخول إلا للجن ك   . لحال ن ذل تمخض ع وی

اص   -الوضع ا الخ سأل         - في رأین ي أو ی اد الأورب ى الاتح سب عل انوني یح راغ ق  وجود ف

  . عنھ الاتحاد

ة       ا والقناع ن الرض ث ع ي أن یبح واطن الأورب ن للم ھ یمك ھ، أن دیر بالتنوی وج

ك         ن        : بطرق غیر مباشرة أو غیر صریحة وذل لال طع ن خ ادي م ي الاتح ام القاض ا أم إم

ردي    رار ف د ق ر ض ادة (مباش ة  ٢٤١الم ة الجماع ن اتفاقی وى   ) م ق دع ن طری ، أو ع

سئولیة  ادة (الم ادة ٢٣٥الم ة  ٢٨٨ والم ة الجماع ن اتفاقی وطني   )  م ي ال ام القاض أم

ھ            ي لكون ذي وطن  لمعاقبة دولتھ المقصرة أو للحصول على حكم بعدم قانونیة إجراء تنفی

اب   . )١(غیر مشروع في حد ذاتھ     ویُذكر أن النصوص السابقة تكون محدودة الأثر في غی

ي           صادر ف ا ال ي حكمھ إجراء تنفیذي وطني، وھذا ما أكدتھ محكمة أول درجة للجماعة ف

دل الجماعة سعت         . )٢(٢٠٠٩مایو   ة ع ا  -وعلى الرغم من أن محكم ن جانبھ اط  - م  لإحب

ق ا         اق تطبی یع نط ادة   تلك المحاولة لتوس دة   ) ٢٣٠/١(لم ن المعاھ تور  )٣(م ، إلا أن الدس

  .الأوروبي قنن التجدید الذي أتت بھ محكمة أول درجة للجماعة

                                                             

(1) BERROD (F.), « la systématique des vois de droit commentaire », 
Thèse, Université Robert Schuman (Strasbourg 3), Dalloz, 2013, p.17.  

(2) TPI, 3 mai 2002, Jego Quéré, aff. T-177/01, Rec. II- 2365. 
(3) CJCE, 25 Juillet 2002, UPA, C-50/00P, Rec. I- 66-77.  



 

 

 

 

 

 ٣٣٠

–
 لحقوق الأفراد في الطعن في قانون الجماعة، - إلى حد ما-في ظل السیاق المؤید

ففي غالبیة .  مساھمة الوسیط الأوروبي في ھذا الشأننجد أنھ من الواجب أن نُقدر مدى

ر     ال   -الدول التي أخذت بنظام الوسیط، یلعب ھذا الأخی ة ح ى أی ھ    - عل ر أن ا غی  دورًا مھمً

انون    . تكمیلیًا وذلك بسبب طرق الحمایة القانونیة الموجودة في ھذه الدول   ي ظل ق أما ف

ي     الجماعة الأوروبیة، یمكن للوسیط أن یأتي لسد الثغ  صور الت رات أو معالجة أوجھ الق

ى             اب عل تح الب ال یف ة الح ذا بطبیع ضائیة، وھ ن الق رق الطع ري ط اب أو تعت د تنت ق

وق      ة حق ى حمای دف إل ضائیة تھ ر ق ة غی ا كآلی ب دورًا مھمً ي یلع ھ لك صراعیھ أمام م

  .المواطن الأوروبي

لاسیما  أن نتساءل حول مدى نفعیة أو فائدة مؤسسة الوسیط و- مع ذلك-ویمكننا

دینا  د ل ث توج ل؟ حی ن قب ودة م ضائیة موج ر الق ائل غی ال-أن الوس ة الح ة - بطبیع  لجن

شأن          ذا ال ي ھ ن دور ف ھ م ا تلعب ي وم ان الأوروب رائض بالبرلم ك، أن   . )١(الع ى ذل زد عل

ة              یط أن اللجن سة الوس شاء مؤس العدید من البرلمانیین كانوا قد ارتأوا وقت مناقشات إن

ذ      سالفة الذكر تكون كاف    یة، وأن حق تقدیم العرائض یكون موجود في قانون الجماعة من

ة،        ة الأوروبی وق المواطن تأسیس الجمعیة البرلمانیة الأوروبیة، وعندما أدرج ضمن حق

وده   رار وج ترخت أي دور إلا إق دة ماس ن لمعاھ م یك دیم   . ل ي تق ق ف ن أن الح ك ع ناھی

ضًا      ن أی ي ولك وي    العرائض لا یُخول فقط لكل مواطن أوروب ي أو معن ل شخص طبیع . لك

                                                             

(1) PORTELLI (H.), « Commentaire de l’article II-104 », in (L.) 
BURGORGUE-LARSEN (A.), LEVADE (F.), « Commentaire par 
article du traité établissant une constitution pour l’Europe », tome II, 
Bruylant, 2013, p. 565.  



 

 

 

 

 

 ٣٣١

ان    زة البرلم د أجھ ا أح رائض، باعتبارھ ة الع ن للجن ان یمك رى، إذا ك ة أخ ن جھ م

الأوروبي، أن تستفید بشكل مباشر من سلطات وكذا من الوزن السیاسي لھذا الأخیر في  

ان              لطات البرلم ل وس ن ثق فحص ومعالجة تلك العرائض، فلا یمكن للوسیط أن یستفید م

  .)١( بشكل غیر مباشرالأوروبي إلا

ة         ة بمثاب ة الأوروبی ر اللجن ة، تعتب دات الدولی ى المعاھ ا عل ا حارسً وباعتبارھ

اق      ي نط ا، ف ھ یمكنھ یما أن ي، ولاس یط الأوروب سبة للوس ل بالن وي والثقی افس الق المن

د        ام الجی ن الإلم نھم م راد ویمك الح الأف ق ص شكاوى یحق ا لل شئ نظامً ون، أن تن الطع

ذكورة       . لمشروعة للدول الأعضاء  بالتصرفات غیر ا   ة الم ن للجن ھ یمك أضف إلى ذلك، أن

سكرتیر           ق ال ن طری أن تفصل في أي مخالفة أو انتھاك مزعوم لقانون الجماعة یمرر ع

  .)٢(العام للجنة

 وسائل عالیة الشأن أو رفیعة - بالمقارنة بالوسیط -وتملك المؤسستان السابقتان  

ضًا  )٣( ادعاءات المواطن الأوروبيالمستوى لیس فقط من أجل فحص وتسویة     ، ولكن أی

ضًا -كما تملك المؤسستان. من أجل ضبط تصرفات الدول الأعضاء  ن    - أی اق الطع ي نط  ف

ك          ن  . بالإلغاء صفات وخصائص تمكنھما من تقدیم الطعون دون الحاجة إلى تبریر ذل وم

  .طع البدیل الحاسم أو القا- ھنا-ثم، یمكن لشكوى المواطن الأوروبي أن تجد

                                                             

(1) Dans son arrêt Lamberts (23 mars 2004, aff. 234/02p. Rec., I-2803), la 
cour de Justice a confirmé la séparation organique et fonctionnelle du 
médiateur en admettant l’idée d’une responsabilité propre de celui-ci 
distinct de celle du parlement européen. 

(2) BLUMANN (C.), «Les mécanismes non juridictionnels de protection des 
droits du citoyen européen », op.cit., p. 250.  

(3) Rapport Y. PETIT au présent colloque. 
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ة وملحة،            ى قائم ي تبق یط الأوروب ى الوس على الرغم من كل ھذا، فإن الحاجة إل

صرفات            لوك وت ى س ر إل ام أكث ران الاھتم سابقتین تُعی ستین ال اتین المؤس یما أن ھ ولاس

رائض     . الدول منھ إلى مؤسسات وأجھزة الاتحاد الأوروبي     ة الع ك، أن لجن ى ذل أضف إل

ي الو   -بالبرلمان الأوروبي تكون   ع  ف ر      -اق ابع أو المظھ شكاوى ذات الط ا بال ر اھتمامً  أكث

ث         ا، حی الجماعي، ولاسیما أن ھذا النوع من الشكاوى یستفید منھ الطالب والبرلمان معً

على النقیض من . یجد ھذا الأخیر في ذلك فرصة إضافیة لإثبات وجوده وفرض سیطرتھ

اءا   ا بالادع ر اھتمامً ون أكث ث یك ي، حی یط الأوروب ك، الوس ا ذل یما أنھ ة ولاس ت الفردی

تطمح إلى إعادة إصلاح المواقف الجائرة التي لا یفطن إلیھا أحد وتوشك أن تبقى بدون         

  .حلول رغم أنھا تقلقل الأساس الاجتماعي للمجتمع الأوروبي

وإذا كان للحق في الشكوى أمام اللجنة الأوروبیة فعالیة حقیقیة، إلا أن المواطن     

ة         ي خدم صالحھا      یكون مجرد أداة ف ات ل ب للمعلوم ة أو مجرد جال ك،   . اللجن ى ذل   زد عل

ا  سمح لھ ذكورة ت ة الم ام اللجن واطنین أم كاوى الم ة-أن ش ن ناحی لطاتھا - م ل س  بتفعی

ة   - من ناحیة أخرى-الدبلوماسیة والقضائیة على حد سواء، كما تسمح      سلطة التنفیذی  لل

ب        ي ترتك انون الجماعة والت ات ق ة مخالف ى كاف ع عل أن تطل ضاء  ب دول الأع طة ال   بواس

دول  ذه ال شروعات ھ طة م ا   . أو بواس سالف ذكرھ ة ال ك اللجن ر، أن تل ي الأم ب ف   الغری

ة       انون الجماع ات لق ات أو انتھاك وع مخالف ة وق ي حال صرف ف ة بالت ر ملزم ون غی   تك

ا   و م ذا ھ ھ   وھ ار إلی ق -أش ام       - بح سنوي لع ره ال ي تقری ي الأول ف یط الأوروب  الوس

١(١٩٩٨(.  

                                                             

(1) Médiateur européen, Rapport annuel 1998, en ligne : http://www.euro-
ombudsman.eu.int/report/fr/default.htm.  



 

 

 

 

 

 ٣٣٣

ا أن    أما من ج   ن جانبن ا م انب شكاوى المواطن الأوروبي إلى الوسیط، فقد لاحظن

ھ        ب    . المواطن الأوروبي یوجد في قلب الوسیط وھو محور اھتمامات یط یلع ا أن الوس كم

یم  . دورًا مھمًا في الدفاع عن حقوقھ ومصالحھ   وھذا ما دعى اتفاقیة ماسترخت إلى ترس

  .  الشكاوى إلى اللجنةنظام الشكاوى إلى الوسیط الأوروبي لا نظام


صد         ر یق ى آخ عًا، بمعن عًا أو موس ا واس ون مفھومً ة یك وم المواطن إن مفھ

ادة       دول           ) ١٧(بالمواطنین بحسب نص الم ا ال ل رعای ة ك دة الجماعة الأوروبی ن معاھ م

ي أن     یُضاف إلى ذلك، أنھ لا توجد ل. الأعضاء بالاتحاد  ة ف دل الجماعة النی دى محكمة ع

سب    ضاء بح دول الأع صاص ال ضع لاخت ا تخ یما أنھ سیة، ولاس د الجن ي قواع دخل ف تت

ترخت    دة ماس ي         . الملحق الثاني من معاھ دل الجماعة ف ة ع ضت محكم د ق ك، فق ع ذل وم

ین            )١ ()میشلیتي(قضیة   شخص وب ین ال ة ب ة وفعال ط حقیقی شترط وجود رواب ھ لا ی ، بأن

صدد -الاتحاد لكي یكتسب جنسیتھا، حیث یكفيإحدى دول   صفة   - في ھذا ال وافر ال  أن تت

  .)٢(القانونیة، وھذا یسمح بطبیعة الحال بتوسیع دائرة المستفیدین من الجنسیة

ع           ولاً لجمی ون مكف ي یك یط الأوروب ى الوس ویجدر بنا أن نذكر، أن حق اللجوء إل

ى   ون إل ذین ینتم ة ال ة أو المعنوی اد الأشخاص الطبیعی ضاء بالاتح دول الأع ى .  ال زد عل

اد          دى دول الاتح رئیس بإح ا ال ون مقرھ ي یك شركات الت روع وال وز للف ھ یج ك، أن ذل

اد، ولا           . الاتصال بالوسیط  ة بالاتح یھم الإقام ب عل ة، فیج وبخصوص الأشخاص الطبیعی

                                                             

(1)  CJCE, 7 Juillet 1992, Micheletti, aff. C- 369/93, Rec. I-4239. 
(2) RUZIE (D.), « Nationalité, effectivité et droit communautaire », 

RGDIP, 1993, p. 107. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ى یمك          صیرة حت ن یشترط في ھذا الصدد الإقامة الدائمة، بل تكفي الإقامة لمدة أو لمدد ق

  .الاتصال بالوسیط

ر      ى غی أما بخصوص الرعایا الأجانب الذین یقیمون بالاتحاد إقامة عابرة، بل حت

ال        ن جراء أفع مشروعة، فیمكنھم اللجوء إلى الوسیط متى كان الضرر الذي حاق بھم م

  .إحدى مؤسسات الاتحاد

د الأشكال الجد        دة  من جانب آخر، لا تزال فرنسا إلى الآن مترددة بشأن تبني أح ی

ن       . لحمایة الحقوق الأساسیة للفرد من عدمھ      ق الطع رف بح م تعت ى الآن ل ي إل لذلك، فھ

الفردي أمام اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما تبدو الوساطة البرلمانیة بمثابة الحل 

الأمر              . المؤقت صین ب ث یجوز للمخت ف، حی وفي القانون الأوروبي، یبدو أن الأمر مختل

  .فت انتباه الوسیط بشأن الأخطاء الإداریة المتكررة أو ذات الطابع العامأو الشأن العام ل

شروط                وافرت ال ا ت سھ إذا م ي أن یتحرك بنف یط الأوروب ن للوس في النھایة، یمك

یط            . اللازمة للجوء إلیھ   ا الوس ي یجریھ ات الت ن التحقیق ام ع ذا المق ي ھ ونحن نتحدث ف

 للوسیط بإجراء العدید من - في الواقع-وھذا الإجراء یسمح. بمبادرة شخصیة من جانبھ   

  .)١(الإصلاحات في الإدارات المختلفة للاتحاد

–
شاكي      یتبنى الوسیط الأوروبي فیما یجریھ من تحقیقات تفسیرًا موسعًا لمفھوم ال

سئولة       ات الم ر الكیان ات غی ذه التحقیق دف بھ ھ لا یھ ر أن تمس، غی وء  أو المل ن س ع

ن سوء              . الإدارة سئولة ع ات الم اه الكیان ط تج بمعنى آخر أن تحقیقات الوسیط توجھ فق

                                                             

(1) « Médiateur européen », Rapport annuel 2012, en ligne : 
http://www.euro-ombudsman.eu.int/report/fr/default.htm.  



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

یط   . الإدارة ى الوس ة، یتبن اه الإدارات الوطنی صاصھ تج دم اخت اة ع ع مراع ضًا-وم  - أی

ادة        ا بالم نص علیھ ي ورد ال ن  ) ١٣٨(مفھومًا واسعًا لمؤسسات وأجھزة الجماعة الت م

ل     . یةمعاھدة الجماعة الأوروب   ق مث فعلاوة على المؤسسات والأجھزة المحددة بشكل دقی

اللجنة الاقتصادیة والاجتماعیة، ولجنة الأقالیم، والبنك المركزي الأوروبي، یُضاف عدد       

ضخم من الھیئات التي تنتمي إلى فئة الوكالات والمكاتب والفروع، وذلك بصرف النظر       

  .عن تمتعھا بالشخصیة القانونیة من عدمھ

رفعت شكوى ضد مكتب المنشورات الرسمیة للجماعة   ) ١٩٩٨(ا، في عام    وھكذ

ام    ي ع ة، وف حة       ) ٢٠٠٠(الأوروبی ن وص ة لأم ة الأوروبی د الوكال كوى ض ت ش رفع

 یزید بل ینوع من الھیئات والمنظمات التي تكون  - في رأینا الخاص   -وھذا الأمر . العمالة

ام             ي ع ھ ف ك أن د ذل د     ) ٢٠٠٤(في خصومة مع الوسیط، ومما یؤك دیم شكاوى ض م تق ت

  .المكتب الأوروبي لانتقاء العمالة، وكذا ضد المعھد الجامعي الأوروبي

صوص    داد ن ي إع ا ف ت دورًا مھمً ذكر لعب الفة ال د س ام والقواع ذكر أن الأحك ویُ

ي   یط الأوروب ة بالوس توریة خاص م   (دس ادتین رق ص الم یما ن ). ٣٣٥/٣ و٤٩/١ولاس

دیلاً   اك تع ك، أن ھن ى ذل ف إل ادة  أض ى الم رأ عل ي،  ) ٣٦٥/٣( ط تور الأورب ن الدس م

اد              سات الاتح ال أجھزة ومؤس صرفات وأفع د ت بموجبھ یمكن تقدیم الطعون القضائیة ض

ون  . حینما ترتب آثارًا قانونیة بالنسبة للغیر  ر لا یك د -وھذا الشرط الأخی ا  - بالتأكی  مطلوبً

ر     وھنا یكمن الفارق . في حالة اللجوء إلى الوسیط الأوروبي  ضائي وغی ق الق ین الطری ب

  .القضائي لتسویة المنازعات

یط     ي للوس ام الأساس ام النظ صوص وأحك ة ن أن مرون ول ب ود الق ة ن ي النھای وف

  .الأوروبي تمكنھ من أن یلعب دورًا مھمًا وفعالاً في حمایة المواطن الأوروبي
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سنوات  یجدر بنا أن ننوه في ھذا المقام إلى أن الوسیط الأو  روبي استقبل خلال ال

ن      رب م ا یق یة م ثلاث الماض كوى ) ٣٣٧٢٦(ال ذه    . ش صف ھ نا أن ن ا افترض وإذا م

صف          - تقریبًا -الشكاوى إن الن اد، ف سات الاتح ات ومؤس  نتج عن التوسع في مفھوم ھیئ

دل              ا ی اد، مم ضاء بالاتح ن دول أع در ع د ص ة  -الآخر ق ن ناحی ر    - م شار الكبی ى الانت  عل

ي   - من ناحیة أخرى -، ویعكس)١(سیط داخل الاتحاد الأوروبي للوعي بمھام الو    نجاحھ ف

شكاوى    . القیام بدوره في حمایة المواطن الأوروبي    ن ال ر م یضاف إلى ذلك، أن عدد كبی

ذه     ل ھ ي مث ن ف ضاء، ولك دول الأع ى ال أ إل بیل الخط ى س ھ عل م توجیھ ا ت شار إلیھ الم

ى      الحالات یبذل الوسیط الأوروبي قصارى جھده من أج   شكاوى إل ك ال ھ تل ادة توجی ل إع

  .المؤسسة المختصة كالوسطاء الوطنیین

ي إجراء              لطات واسعة ف ك س ھ یمل صًا، فإن ي مخت وعندما یكون الوسیط الأوروب

ة       ول ودی ن حل ث ع الاً،  . التحقیقات اللازمة عن المؤسسة أو الجھاز المعني، أو یبح إجم

وء ا     الات س ن ح اب ع شف النق ي ك یط ف ة الوس تلخص مھم زة  ت ل أجھ لإدارة داخ

ي     از إجرائ ھ جھ اح، یعاون ھ بنج ؤدي مھمت ة أن ی ي، وبغی اد الأوروب سات الاتح ومؤس

  .كامل

–
یط       ع الوس د وض وء الإدارة، فق وم س د مفھ دة بتحدی شغال المعاھ دم ان رًا لع نظ

ي    تعریفًا لھا في تقریره السنوي  - وبناء على طلب البرلمان الأوروبي     -بنفسھ صادر ف ال

ام  ھ) ١٩٩٧(ع اء فی ة   : "ج ام بالمخالف از ع صرف جھ دما یت وء الإدارة عن د س یتواج

                                                             

(1) « Médiateur européen », Rapport annuel 2014, p. 17. 
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ا      ھ قانونً دًا         ". لقاعدة أو مبدأ ملزم ل ون مقی سابق یك ف ال اھر أن التعری ي الظ دو ف د یب ق

شروعیة،        ة الم سمى برقاب ا ی رة م ي مباش یط ف لطات الوس ص س ھ یقل لاق، لأن ر خ وغی

دة       ة      الأمر الذي یحد من فائ ضائیة التقلیدی ة الق ة للرقاب ھ بالمقارن ي   . اللجوء إلی ن ف ولك

ر       عًا وأكث ا موس ذكر تعریفً سالف ال ف ال ون التعری ك لك لاف ذل ى خ ر عل ة، الأم الحقیق

ي          ال الإدارة ف حیویة، وذلك لأنھ لا یمكن أن نختزل القواعد والمبادئ التي یلتزم بھا رج

سلوك الإداري،     القواعد القانونیة بالمعنى الضیق، ولاسیما       د ال ضًا قواع ضمن أی أنھا تت

  .أو ما یسمى بقواعد حسن الإدارة

بیل     - في الواقع -ونحن نلمس  ى س ا عل الات ومنھ  سوء الإدارة في العدید من الح

ال ر    : المث ة وغی ود الكاذب ة، الوع ات مغلوط اء معلوم ي، إعط ال والتراخ أ والإھم الخط

وظ    ل ال ل، والخل سیئ للعم یم ال سة، التنظ ك    . یفيالمؤس ین تل ن ب بعض م ذكر أن ال ویُ

ائل أو    ار الوس ي إط دخل ف ن أن ی صرفات یمك ر    الت شروعة أو غی ر الم راءات غی الإج

صرفات  . القانونیة، والتي تثیر بالتبعیة ما یسمى بالمسئولیة الإداریة       بمعنى آخر، أن الت

وء    رر اللج م تب ن ث وء الإدارة، وم وم س ي مفھ دخل ف ة ت ة أو الخاطئ ر القانونی ى غی  إل

ي یط الأوروب دى   . الوس ب إح ن جان أ م الات الخط د ح ا أح وافر فیھ ي تت ة الت ي الحال وف

ذ    مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فإن اللجوء إلى الوسیط یكون مفیدًا للغایة، ولكن مع الأخ

في الاعتبار توافر شروط قیام مسئولیة الجماعة، ولاسیما إذا كان الضرر المدعى بھ قد       

رارات ال      ن ق صادیة نجم ع ت        . سیاسة الاقت ضحیة أن یثب ى ال ین عل ة یتع ذه الحال ي ھ وف

ین             ضًا یتع ن أی ة للأشخاص، ولك ة الحامی د القانونی لیس فقط المخالفة الصارخة للقواع

  .)١(علیھ إثبات رابطة السببیة بین القاعدة المنتھكة والضرر الذي حاق بھ

                                                             

(1) CJCE, 10 décembre 2012, Camar et Tico, aff. C-312-ooP., Rec., I- 
11395. 
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ب   وجدیر بالتنویھ أن الوسیط كان قد استقبل العدید من الط  ن جان لبات المقدمة م

دعون         ي ی ال الأخرى، والت المرشحین للمسابقات والدورات التدریبیة والوظائف والأعم

داء       دون إب ضت ب ا رف ام، أو أنھ ن الاھتم لازم م در ال ص بالق م تفح اتھم ل ا أن طلب فیھ

یات   - في الواقع-ویُذكر أن عددًا من بین ھذه الطلبات قد أفضى  . الأسباب ل توص  إلى عم

  . إلى المؤسسة المعنیة لأجل أن تكون أكثر عنایة واھتمام بفحص الطلباتبسیطة

ا      ات حینم ن الطلب وع م ذا الن ا، ھ ن جانبھ ة، م دل الجماع ة ع رت محكم د أق وق

رتس  –وافقت على أن تستقبل    ضیة لامب ادت      - في ق ا ع یط، إلا أنھ سئولیة الوس ا بم  طلبً

تثنائیة  وأكدت في نفس القضیة أن ھذا النوع من المسئولیة لا      الات اس .  یتحقق إلا في ح

ي  كانت) محكمة عدل الجماعة  (ویُذكر أن المحكمة ذاتھا       قد آزرت أیضًا الوسیط الأوروب

ل    ي العم ھ ف تقلالھ وحریت سابقة باس ضیة ال ي الق ت ف ا اعترف ھ حینم ن موقف وعززت م

  .)١(لصالح المواطن الأوروبي

ذا غموض مفھوم سوء الإدارة       -وتفسر المرونة  ش - وك ضرورة    ت یط ل جیع الوس

ة      سات الجماعة الأوربی ذا   . عمل مدونات قواعد السلوك الحسن أو الرشید بمؤس ي ھ وف

ضاء      . المقام یجب ألا ننسى مدونات الممارسات الإداریة التي توجد في بعض الدول الأع

ام    ي ع دًا ف ق، وتحدی ذا الطری ي ھ ض   ) ١٩٩٨(وف ق بع د حق ي ق یط الأورب ان الوس ك

یما   ات ولاس وق        النجاح ین حق ف ب ذي ص اد، وال یة للاتح وق الأساس اق الحق ع میث م

سلیمة      ي الإدارة ال ق ف ة الح ة الأوربی ة الإداری د   . المواطن ي ق ان الأورب ذكر أن البرلم ویُ

                                                             

(1) TPI, 10 avril 2012, aff. T- 209/00, Rec., II- 2203 puis CJCE, 23 mars 
2014, C- 234/00, Rec., I-2993 ; NOUELLOU (R.), « Le médiateur », in 
Annuaire de droit européen, Bruylant, 2014, p. 247. 



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

ي    صادر ف راره ال ب ق لاً بموج دھا فع ل واعتم ة، ب شروع مدون شأن م ذا ال ي ھ ص ف فح

  .)١ ()٢٠٠١(السادس من سبتمبر عام 

ا         ولا یبقى ھنا سوى أن     شار إلیھ ة الم سن المدون انوني ل اس الق  نبحث عن الأس

ن ال یمك ة الح ر بطبیع ذا الأم لفًا، وھ اص-س ا الخ ي رأین ده- ف ل :  أن نج ق ك ي ح ا ف إم

ة الوصول     مؤسسة في لائحة داخلیة، وإما من خلال النصوص المتعلقة بالشفافیة وحری

ونود . م المواطنة الأوربیةإلى الوثائق، وإما من خلال الشرط العام بتنمیة وتطویر مفھو  

سات   "تنص على أنھ ) ٣٩٨/٣(أن نشیر في ھذا الشأن أیضًا إلى أن المادة   د مؤس تعتم

ستقلة      ة وم ة وفعال ة مفتوح ى إدارة أوربی اد عل زة الاتح ي   ". وأجھ نص یعط ذا ال وھ

اص      -المشرع ا الخ ي رأین ى            - ف ذا المعن ي ھ ي ف انون أورب ن ق لطات واسعة لأجل س .  س

  . وضع مفھوم دقیق لمصطلح سوء الإدارة- بالتأكید- النص یُسھلویُذكر أن ھذا


ي، وضعت              یط الأورب ى الوس ع إل ي ترف شكاوي الت لمواجھة العدد المتزاید من ال

الات سوء             ) ١٩٥(المادة   ل ح ة ك ھ بمعرف سمح ل من معاھدة الجماعة الأوربیة إجراءًا ی

ضایا        الإدارة، وذلك مع مراعاة مبدأ عدم التد    ر بق ق الأم ة، سواء تعل یر العدال ي س خل ف

ویُذكر أن عدم التدخل المشار إلیھ سلفًا . محل نظر، أو صدر فیھا من قبل أحكامًا قضائیة

  . یتعلق لیس فقط بالقضاء الوطني، ولكن أیضًا بقضاء الجماعة الأوربیة

                                                             

(1) Résolution du parlement européen sur le rapport spécial du médiateur 
européen au parlement européen faisant suite à une enquête de propre 
initiative sur l’existence, au sein de chaque institution ou organe 
communautaire, d’un code, accessible au public, relative à la bonne 
conduit administrative C5-0438/2000-2212 (COS), JOCE, no 072 E du 
21 mars 2002, p.331.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

الیب  بكل وضوح وبشكل موسع إلى الأس  - عادتًا -وتشیر تقاریر الوسیط الأوربي   

  .المختلفة لفحص وبحث الشكاوي وإلى فرص نجاحھا

ول        أولاً، ة القب صطدم بعقب شكاوي ت ن ال رًا م ول   .  نحن قد لاحظنا أن كثی دم قب وع

ن أن                تمكن م م ت ضاء، أو ل دول الأع دى ال صمت إح ات اخت ن طلب ا ع الشكوى ینتج غالبً

سئولة سة الم ة المؤس دد بدق ب . تح ول الطل دم قب ع ع د یرج ضًا-وق ھ  إل- أی ھ موج ى أن

ذلك       ر أھل ل فء أو غی ر ك د لا      . بواسطة شخص غی ك، أن سوء الإدارة ق ى ذل ضاف إل ی

ا   ا أو ثابتً ون قائمً لبیًا       . یك ضرورة س ون بال د لا یك ضھا ق شكوى أو رف ول ال دم قب وع

زاع، أو           انوني للن اق الق تعراض النط ك الفرص لاس نم تل یط یغت للشاكي، وذلك لأن الوس

  .ى تحسین إجراءاتھا أو نوعیة خدماتھا الإداریةلحث الإدارة المعنیة عل

شاكي        م لل ى حل ملائ ي التوصل إل نجح ف یط أن ی ن للوس اني، یمك ام الث ي المق ف

ى        : وذلك ق التوصل إل ن طری ا ع إما عن طریق إصدار قرار ضد المؤسسة المعنیة، وإم

ة أخرى        ن ناحی ن ح   . حل ودي بین الشاكي من ناحیة والمؤسسة المعنیة م ث ع ل والبح

ل ط یمث ع-وس ي الواق اطة- ف وم الوس وھر مفھ رة  .  ج ذه الأخی ى أن ھ ارة إل د الإش وتج

زاع         ة أخرى أن الن ن جھ شتركة للأطراف، وم تفترض من جھة وجود إرادة متبادلة وم

  .)١(یتناسب مع ھذا الطراز من الحلول

ن          رارات، ولك ن الق شاء م ا ی في المقام الثالث، یمكن للوسیط الأوربي أن یتخذ م

شأن       یج ذا ال ي ھ ة ف ات نقدی . ب أن تنسجم ھذه الأخیرة مع ما یوجد من تفسیرات وتعلیق

صحیحھ        صعب ت . ویتم تبني ھذا الحل عادتًا عندما یكون الخطأ الإداري من النوع الذي ی

                                                             

(1) BELAICH (F.), “Les obligations de la commission en matière de 
transparence: a propos de l’arrêt WWFUK”. RMCUE, 2009, P.107.  



 

 

 

 

 

 ٣٤١

سة أو          ب المؤس ن جان ذكر وجود رد م سالفة ال سیرات ال وتفترض تلك التعلیقات أو التف

  .الجھاز المعني

دار     في النھایة، یج   ري الوسیط الأوربي فحص الطلبات أو الشكاوي بواسطة إص

رة       الات سوء الإدارة الخطی ي ح ا ف ھ   . مشروع توصیة، وھذا الأمر یحدث عادتً ذكر أن ویُ

ا       ي رأیً ا أن تعط یتم رفع مشروع التوصیة ھذا إلى المؤسسة المعنیة، والتي یتعین علیھ

ھر    ة أش لال ثلاث ي خ صلاً ف ي یعت  . مف ة الت ي الحال ر    وف ات نظ یط وجھ ا الوس ق فیھ ن

ضیة    ظ الق وم بحف ھ یق ة، فإن سة المعنی بعض    . المؤس ن ل ھ یمك ى أن وه إل در أن نن ویج

  .القضایا أن تتیح الفرصة لعمل تقریر خاص موجھ إلى البرلمان الأوربي

یتبقى أن نقول، أن قرارات الوسیط الأوربي لا تتمتع بالطابع الإلزامي أو الملزم، 

ق  وأن فعالیتھا تتوق   ف على السلطة الأدبیة للوسیط وقدرتھ على تبني حلول قابلة للتطبی

  .أو یمكن تطبیقھا فعلاً بواسطة الأطراف المعنیة


ادة    -من معاھدة الإتحاد الأوربي   ) ١٨(لقد اعترفت المادة     ذا الم ن  ) ١٠/١( وك م

توریة   ات           لل -المعاھدة الدس وق والواجب ن الحق ي بمجموعة م واطن الأورب ت  . م وإذا كان

ك            ن ذل س م ى العك وق عل إن الحق ذا، ف ا ھ الواجبات غیر معروفة وغیر محددة إلى وقتن

  :یلي تكون خاضعة لتعداد دقیق جدًا، حیث تتمثل فیما

 .الحقوق في التنقل والإقامة -١

 .یةالحق في التصویت والترشح في الانتخابات الأوربیة والمحل -٢

 .الحق في تقدیم شكوى إلى الوسیط، وتقدیم التماس إلى البرلمان الأوربي -٣



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

 .الحق في الحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة -٤

اد           -٥ میة للاتح ات الرس دى اللغ ة بإح سات الأوربی ى المؤس ة إل ي الكتاب ق ف الح

 .الأوربي والحصول على الرد أو الجواب بنفس اللغة

ة -وتثیر القائمة السابقة من الحقوق  ك     - في الحقیق سیرة، وذل ست بالی شكلة لی  م

رى         اریف الأخ ع التع ارض م ا تتع ضًا لكونھ ن أی شدید، ولك ا ال سبب إیجازھ ط ب یس فق ل

  .الأكثر اتساعا لمفھوم المواطنة

م              ادة رق ي الم ھ ف ن ناحیت اف م د أض یة ق ) ٤١(ویُذكر أن میثاق الحقوق الأساس

م    ادة رق ي الم سلیمة، وف ي الإدارة ال ق ف ائق  )٤٢(الح ى الوث صول عل ي الح ق ف .  الح

رف     - في رأینا الخاص   -وتتفق الحقوق المشار إلیھا سلفًا     ا یعت ة، كم  مع مفھوم المواطن

  .بھا للأشخاص الطبیعیة والمعنویة على حد سواء

ة           رى للمواطن وق أخ ود حق ول وج ساءل ح ا أن نت إن لن رى، ف ة أخ ن جھ وم

ة سواء بالجماعة أو     الأوربیة، بخلاف ما سبق الإشارة إلیھا، كالحق ف       ة العام ي الوظیف

ا         صھ أو فیم ي شخ رًا سواء ف شخص ح على المستوى الوطني، أو الحق في أن یكون ال

ة،        دل الجماع ة ع إن محكم ا ف ن جانبھ ز؟  وم اة أو تمیی شاط دون محاب ن ن ارس م یم

ل            ي التنق ق ف یما الح ة ولاس ة الأوربی ام المواطن بعض أحك ر ل الأثر المباش ة ب معترف

ة       والإقام ة لمفھوم المواطن ة ة، كانت قد أعطت دفعة عظیمة وھائل ن   . الأوربی ا م فانطلاقً

ادة    واردة بالم سیة ال اس الجن ى أس ز عل دم التمیی دأ ع ة، ) ١٢(مب دة الجماع ن معاھ م

د               دة، فق ق المعاھ ال تطبی ي مج ز ف ل أشكال التمیی ام لك ع الع وانطلاقًا من الحظر أو المن

ي                    ق ف ة، والح ة الاجتماعی ي الحمای ق ف یم، والح ي التعل ق ف د الح ى م ضاء إل توصل الق

ر                 حمایة دول الغی ا ال ل رعای ى ك ل إل ة، ب ا الجماعة الأوربی ل رعای ى ك ة إل  الصحة العام



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

ك   . ولاسیما أصحاب الإقامة الطویلة   ا، وذل وھكذا، فإن المواطنة الأوربیة قد بدلت وجھھ

ا       ع نظامً ي وض شرع ف ا لت دة روم ن معاھ اني م زء الث صوص الج اوزت ن د تج ا ق لأنھ

  . أساسیًا ذات طابع إنساني واجتماعي

وإذا كنا لا نجد الوسیط الأوربي بالضرورة دائمًا في الخط الأول في ھذه المعركة    

ضیق       - مع ذلك  -السالفة الذكر، إلا أنھ یساھم     ین المفھوم ال ز ب ي التمیی  بشكل أو بآخر ف

  .والمفھوم الواسع للمواطنة الأوربیة




ة    ة أو الأوربی ات المحلی ي الانتخاب ح ف صویت والترش وق الت یم حق تم تنظ ي -ی  ف

 الأوربي تقدیم شكوى بشأن القیود المواطنوإذا أراد .  بواسطة القوانین الوطنیة-الواقع

ى            ھ إل ة أو التوج اكم الوطنی ى المح وء إل ھ اللج ین علی ھ، یتع ى حقوق ة عل المفروض

وطنیین  طاء ال ذك . الوس دیر بال ة   وج یة أو الحمای ة الدبلوماس ة الحمای ر، أن ممارس

 بنفس - في الحقیقة-المشتركة للجماعة بواسطة دولة عضو بخلاف تلك المعنیة یصطدم

صعوبات ود   . ال رض وج ة یفت وق المواطن ن حق ق م ذا الح ذ ھ ك، أن تنفی ى ذل ف إل أض

ان لنا أن نتصور وإذا ك. اتفاقات بین الدول الأعضاء سواءً فیما بینھم أو مع الدول الغیر

ر لا        شأن، إلا أن الأم وجود نقص أو فراغ قانوني أو قاعدي للجماعة الأوربیة في ھذا ال

ا       یكون متعلقًا بالجماعة وحدھا، وذلك لأن تطبیق نصوص معاھدة الجماعة الأوربیة فیم

  .یتعلق بالحمایة الدبلوماسیة والقنصلیة یقع على عاتق الدول الأعضاء فحسب

صرفات              وفیما یتعلق    د بت ام الجی ى الإلم ھ عل دم مقدرت إن ع ي، ف یط الأورب بالوس

ت                 صوصًا إذا كان ا، خ فًا ومحزنً رًا مؤس ر أم ا، یعتب الدول الأعضاء، ولاسیما السیئ منھ



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

ي  -تلك التصرفات تھدد أو تمثل انتھاكات محتملة لحقوق الإقامة والتنقل، والتي تشكل    ف

ال  . )١( أساس حریة المواطن الأوروبي -الواقع والحالة ھذه، فإن المخالفات في ھذا المج

ة  -تكون ال،          - في الحقیق بیل المث ى س ة الخاصة عل ق بالعمال ا یتعل رة، ففیم رة وغزی  كثی

ام         ق بالنظ باب تتعل ك لأس ود، وذل ن القی فیخضع حقھم في الاعتراف بشھاداتھم للعدید م

ضو أخرى  أو بالأمن العام أو تتعلق بعدم وجود موارد كافیة للإقامة في دول   رار  . ة ع وإق

ادة     وارد بالم ة ال ل والإقام ق التنق ر لح الأثر المباش ة ب دل الجماع ة ع ن ) ١٨(محكم م

ك              ا لأجل ممارسة تل معاھدة الجماعة لم یخف مطلقًا الشروط والحدود المنصوص علیھ

ي         . الحقوق صادر ف ر ال ام   ) ٢٩(والحالة ھذه، فإن الأم ل ع رر أو   )٢()٢٠٠٤(أبری د ك  ق

ین       أعاد أخذ شر   واطنین الأوروبی وم الم شامل لعم صحي ال أمین ال ھ،  . وط حیازة الت وعلی

واردة     یة ال ات الأساس ن الحری ستفیدین م ن الم رھم م ین وغی واطنین الأوروبی إن الم ف

ة        ي المعامل ساواة ف دم الم ز وع ذا التمیی ل ھ ة ك يء للغای شكل س شون ب دات یعی بالمعاھ

  .عمومًا

  

                                                             

(1) POIRAT (F.), « Commentaire de l’article II-106 », in L. 
BURGORGUE, A. LEVDE, E. PICOD, « Commentaire par article du 
traité établissant une Constitution pour l’Europe », Tome II, Bruylant, 
2013, p. 517.  

(2) Directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil du 29 avril 
2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs 
familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats 
membres, modifiant le règlement (CEE), no. 1612/68 et abrogeant les 
directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 
75/34/CEE, 90/364/CEE, et 93/96/CEE, JOUE, no. L158 du 30 avril 
2004, p. 77.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

ي     ي ف اد الأوروب سات الاتح ن لمؤس ة   ویمك صاصاتھا المعیاری تھا لاخت  ممارس

ضائع،   . القانونیة أن تضع العراقیل على حریة التنقل     سلع والب وفي مجال حریة انتقال ال

رائب     رض ض ي أن یف شرع الأوروب ة للم دل الجماع ة ع ازت محكم ذ )١(أج ، أو أن یتخ

  .)٢(تدابیر ذات أثر معادل لھا

سابقة ل  ة ال ازت المحكم خاص، أج وق الأش ال حق ي مج ي أن وف شرع الأوروب لم

ة أو          شطة المھنی یسن قوانین یمكن أن تنال من حریة انتقالھم أو من حریة ممارسة الأن

 بأن قواعد الجماعة في مجال ضبط أو تحدید الحق في - كذلك-وقضت المحكمة. الحرفیة

ق           ن الح ة ولا م ة أو الحرفی شطة المھنی ة ممارسة الأن ي حری الإنتاج لا تنال من الحق ف

ي الم ق، وأن      ف ابع مطل ا ط یس لھ انوني ل ام ق ي أي نظ وق ف ذه الحق ل ھ ة، لأن مث لكی

  .تقییدھا قد یكون ناتجًا عن أسباب تتعلق بالصالح العام

الات        ن المج د م ي العدی شریعیًا ف دخل ت د ت ي ق اد الأوروب ا أن الاتح د لاحظن وق

دو       ة الح ذكر  . دوالقطاعات، كقطاع سیاسة اللجوء والھجرة ومنح التأشیرات، ومراقب ویُ

ون موضع       أن، ھذه القطاعات تكون مفتوحة أمام الوسیط الأوروبي، وأن تدخلھ فیھا یك

ث          ة، حی ن والعدال ترحیب كبیر في العدید من القطاعات والمجالات، كقطاع الحریة والأم

  .یكثر فیھا الافتئات على الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي

م تجز      یضاف إلى ذلك، أنھ في مجال عبور الحد      ة ل ة للجماعة الأوربی ود الداخلی

ان  ام   ) ٦٨/٢ و٦٢(المادت دابیر النظ ضي بت دل أن تق ة الع ة لمحكم دة الجماع ن معاھ م

ى         . العام ك عل ن، وذل ق للطع الات كطری ذه المج ویمكن للوسیط الأوروبي أن یظھر في ھ
                                                             

(1) CJCE, 15 Octobre 2011, providence agricole de la champagne, aff. 
9/2010, Rec. 3823. 

(2) CJCE, 9 mai, Meyhui, aff. C- 95/2013, Rec. 4789. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

دابیر الجماعة       نقص ا       . الأقل فیما یتعلق بت سد ال یط أن ی ن للوس ھ یمك ذا فإن د   وھك ذي ق ل

  . یعتري الرقابة القضائیة في ھذا الشأن


عتھا           ي وض ات الت ن العقب د م دخل بالعدی دما ت ي عن یط الأوروب د اصطدم الوس لق

ل       ة التنق ام            . الدول الأعضاء لتقیید حری ره الع ي تقری ك ف ى ذل ار إل د أش یط ق ان الوس وك

ھ    ). ١٩٩٨(الصادر في    ى أن ار إل ن      وفي ھذا التقریر أش شكاوى م ن ال د م تقبل العدی  اس

الى       ھذه الشكاوى منھا ما   : جانب المواطنین الأوربیین   ة مغ یتعلق باشتراط أشكال إداری

ة   راخیص الإقام نح ت ض م دود ورف ى الح ة عل ق بالرقاب ا یتعل ا م ا، ومنھ ر . فیھ ولتبری

س        ع الم توى موقفھ، فقد استخدم الوسیط الأوروبي التقاریر التي خلص إلیھا الفریق رفی

، والذي تم تقدیمھا )ییلڤسیمون (المعني بحریة انتقال الأشخاص والذي ترأسھ الأستاذ     

  ).١٩٩٧(في مارس 

یط          صاص الوس دم اخت سبب ع فھا ب دید أس ن ش وقد عبرت المجموعة السابقة ع

ل     وء الإدارة داخ الات س دى ح ق بإح ر لا یتعل ن الأم ك ل ات، وذل ذه الطلب ي ھ صل ف بالف

  .ما بالدول الأعضاءمؤسسات الاتحاد، وإن

ویُذكر أن الوسیط الأوروبي لم یقتصر على ذلك، بل دعى الملتمسین إلى اللجوء      

وطنیین        : إما إلى المؤسسات الأخرى للجماعة     ى الوسطاء ال ا إل ة، وإم كاللجنة الأوروبی

ة           . أو المحلیین  ك لأن اللجن ائل، وذل ذه الوس وقد اعترف الوسیط، مع ذلك، بعدم كفایة ھ

یة          الأوروبی ا الأساس یما أن مھمتھ ات، ولاس ة لا تكون دائمًا مؤھلة للفصل في ھذه الطلب

ي                 ى آخر، فھ ضاء، بمعن دول الأع ب ال ن جان ھي العمل على احترام شرعیة الجماعة م

ا            ن اھتمامھ ر م ضاء أكث دول الأع تھتم بالعمل على احترام شرعیة الجماعة من جانب ال
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دھم    . بالعمل على ضمان حمایة حقوق الأفراد      سوف تج وطنیین ف ومن ناحیة الوسطاء ال

  .مثقلین بالمشاكل المعقدة لقانون الجماعة الأوروبیة

شبكة    وین ال ذه    )١(من ھنا، فقد جاء اھتمام الوسیط الأوروبي بتك سمح ھ ث ت ، حی

ة        ن ناحی یط، وم صاصات الوس الأخیرة، من ناحیة، بتعویض النقص الذي قد یعتري اخت

ین     . دالةأخرى بتجنب فكرة إنكار الع     ل ب ناھیك عن أن الشبكة تضمن تناسق الفكر والعم

المستفیدین من وظیفة الوسیط، كما أنھا تشدد على فكرة وحدة أوروبا بشأن الدفاع عن 

رد    یة لف وق الأساس ق   . الحق ال المطل ن الكم ة  -ویكم ي الحقیق ین    - ف اون ب ز التع ي تعزی  ف

ي   مؤسسات الجماعة والمؤسسات الوطنیة فیما یتعلق بحمای     واطن الأوروب وق الم . ة حق

الأوروبي والوسطاء الوطنیین تشكل ویُذكر أن اللقاءات الدوریة التي تجمع بین الوسیط 

  .الخطوة الأولى في ھذا الاتجاه

ف    د تعری ب أن نقی ن المناس ھ م ي أن یط الأوروب رى الوس رى، ی ة أخ ن ناحی وم

ال  ة انتق ضمون حری ة م دد بدق ة، وأن نح ة الأوروبی وق المواطن ن حق خاص، ونح  الأش

وع                    دو متن ة یب ف المواطن یما أن تعری ك، ولاس ي ذل ي ف یط الأوروب ع الوس نتفق تمامًا م

ة            صلة أو ذات العلاق ة ال صوص    . ومتغیر بحسب النصوص وثیق دیر بالملاحظة أن ن وج

  .المعاھدة تكون متناثرة ومشتتة في ھذا الشأن 

                                                             

(1) V. Rapport de loic GRARD au présent colloque. 
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–

 عن غنًا مفرط، حیث إنھ یجمع بین - في الحقیقة-یكشف الحق في الإدارة الجیدة  

ائق                ات والوث ى الملف ي الوصول إل ق ف الحق في المعاملة العادلة من جانب الإدارة والح

 .في غضون فترة زمنیة معقولة

إن الالتزا       ي          ومن ناحیة أخرى، ف ك الت ي تل لإدارة ھ ة ل ات المترابطة والمتبادل م

الآخرین             ھ ب ا تلحق لاح م ي إص ضًا ف ن أی تُعول علیھا لیس فقط في تسبیب قراراتھا، ولك

ومع ذلك، إذا كان تسبیب القرارات في قانون الجماعة یشكل حقیقة     . من أضرار محتملة  

ام       ي النظ ھ ف واطنین من سبة للم ة بالن ر إیجابی رامة وأكث ر ص سمح  أكث ا ی داخلي مم ال

، فإن ذلك یؤدي إلى وجود شكل مختلف تمامًا   )١(للقاضي بأن یمارس رقابة دقیقة للغایة     

ویض    ون         . للإصلاح أو للتع ول دعوى التعویض تك ذكر أن، شروط قب د -ویُ ل  - بالتأكی  أق

س    شروط الموضوعیة    صرامة منھا في نطاق رقابة المشروعیة، ولكن على العك إن ال ف

ي           للتعویض تشل أو   یط الأوروب ي الوس ھ یعط ذا كل دعاوى، وھ ن ال ن  - توقف العدید م  م

ة ا الخاص ة نظرن ة   -وجھ عدة بغی ستویات والأص ة الم ى كاف رك عل بة للتح ة مناس  فرص

  .الوصول إلى حلول توفیقیة

م              یة ل وق الأساس اق الحق وفیما یتعلق بالحق في الحصول على الوثائق، فإن میث

ادة   ط الم د فق دة) ٢٥٥(یؤك ن معاھ ابع   م ا ط ضًا أعطاھ ن أی ة، ولك ة الأوروبی  الجماع

ین    واطنین الأوروبی ي للم انون الأساس ام   . الق ره لع ي تقری یط  )٢٠٠٩(وف د الوس ، أك

                                                             

(1) CJCE, 26 mars 1997, Commission C. Conseil, aff. 65/96, Rec. 189. 
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دم    ة ع شكاوى بحج ص ال ن فح اد م از للاتح سة أو جھ روب أي مؤس دم ھ ي ع الأوروب

 .)١(الكشف عن الوثائق المطلوبة

ا،    معنًا أكثر  - بدوره -وقد أعطى الوسیط الأوروبي    سالف ذكرھ  تحدیدًا للحقوق ال

سات         یما أن مؤس ام، ولاس ن الع ة الأم ة، وحمای سریة، والثق ق بال باب تتعل ك لأس وذل

دأ  - استنادًا إلى الأسباب السالفة الذكر   -الاتحاد یمكنھا   أن تتمسك بعدم تنفیذ التزامات مب

  .ط الأوروبيوجدیر بالذكر، أن الشفافیة تعتبر المبدأ الأساسي لعمل الوسی. الشفافیة


ادة        سیة بالم اس الجن دة   ) ١٢(لقد تم تسجیل مبدأ عدم التمییز على أس ن معاھ م

اق  ) ١٣(وقد وسعت من جانبھا المادة . الجماعة الأوروبیة  من معاھدة أمستردام من نط

ز        ل أشكال التمیی دف مكافحة ك ي بھ شرع الأوروب انوني للم اري والق صاص المعی الاخت

  .)٢(لیس فقط تلك المتعلقة بالجنسیةو

دم        ة وع اھیم الموطن ین مف ة ب ارة فائق ة بمھ دل الجماع ة ع ت محكم د جمع وق

رًا    ز لتوسع كثی صى  (التمیی د الأق ى الح واطنین     ) إل ا للم رف بھ وق المعت اق الحق ن نط م

ة  انون الجماع طة ق ین بواس واطنین   )٣(الأوروبی رف للم داخلي لتعت ام ال ي النظ ، وف
                                                             

(1) ZILIER (J.), « Article II-102 », in BURGORGUE (L.), LEVADE (A.) et  
PICOD (F.), « Commentaire par article du traité établissant une 
constitution pour l’Europe », Tome II, Bruylant, 2013, p. 638 ; 
BLANCHET (T.), « Transparence et qualité de la législation », RTDE, 
2014, p. 1017 ; BRADLEY (K.), « La transparence de l’Union 
européen, Une évidence ou un trompe-l’ œil », CDE, 2013, p. 383.  

(2) DUBOUT (E.), « L’article 13 : La clause de lutte contre les 
discriminations », thèse, Université de Rouen, 2009, p. 326. 

(3) CJCE, 19 Octobre 2011, Catherine zho et Madame Chen, aff. C-
200/021, Rec., I- 9925.  
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دة  . )١(بالحقوق السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة   الأوربیین   أضف إلى ذلك، أن المعاھ

دم            ة وع المؤسسة للدستور الأوروبي قد نجحت في أن تؤلف بدقة بین مفھومي المواطن

  .التمییز في بابھا الثاني من الجزء الثالث

ھ،     - بطبیعة الحال  -وقد واكب الوسیط الأوروبي    ارة إلی سالف الإش ذا التطور ال   ھ

ان موضوع         ة ك ي المعامل ساواة ف فنحن من جانبنا قد لاحظنا أن مبدأ عدم التمییز أو الم

ھ     ن قرارات ن          . العدید م ي أي م ة ف دمات الاجتماعی لاق الخ دم إط ضًا أن ع ا أی د لاحظن وق

ات           ن الالتماس د م ي      . الدول الأعضاء كان موضوع العدی ات الت ذكر أن معظم الالتماس فی

ذا       دمات         وصلت إلى الوسیط في ھ ة الخ ن مظل تبعاد أصحابھا م ق باس ت تتعل شأن كان ال

یط      . الاجتماعیة، لأسباب تتعلق بالأصل الاجتماعي أو العرقي   ھ الوس ن جانب دى م د أب وق

ي         الأوروبي اھتمامًا كبیرًا بفحصھا، لدرجة أنھ كان یطلب من المؤسسة أو الجھاز المعن

  .أن یقدم تفسیرًا لذلك

وق الأساس   ة الحق رتبط حمای خاصوت ة -یة للأش ي الحقیق واطنین - ف ة الم  بحمای

دًا         ة ج سیاسات المتعنت ي تطویر ال رًا ف الأوروبیین، وقد لعب الوسیط الأوروبي دورًا كبی

ھ      - في نفس الوقت-في ھذا المجال، كما سمحت لھ   سر التزام أن یف ضایا ب ن الق  العدید م

دف    . بحمایة الحقوق الأساسیة  ات ال ة جمعی ضیة إعان ت    وھكذا، ففي ق ة، رفع ن البیئ اع ع

ة          ا إعان رة منحھ ذه الأخی جمعیة أسبانیة إلى الوسیط شكوى ضد اللجنة، بسبب رفض ھ

رًا      . مالیة لأسباب قانونیة  ة نظ ة اللجن ى إدان ى إل وقد فحص الوسیط تلك الشكوى، وانتھ

ا              ا أنھ ذكورة، كم ة الم لأنھا لم تستقص بشكل كافٍ عن الوضع المالي والقانوني للجمعی

  .)٢(رم مبدأ افتراض البراءةلم تحت

                                                             

(1) CJCE, 15 mars 2012, Bidar, op.cit.  
(2) V. « Médiateur européen », Rapport annuel 2012.  
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زة      سات وأجھ ي ومؤس یط الأوروب ین الوس ات ب ة العلاق نا لدراس د أن تعرض بع

طاء      ي والوس اد الأوروب یط الاتح ین وس ات ب ة العلاق ذا دراس ي، وك اد الأوروب الاتح

مة الوسیط الأوروبي في حمایة المواطنة الأوروبیة، نرى الوطنیین، وبعد تحلیلنا لمساھ   

یط    سة الوس ساھمة مؤس رض لم ة، أن نع ذه الدراس ل ھ ي تكتم ضروري، لك ن ال ھ م أن

  :الأوروبي في حمایة الحقوق الأساسیة، وذلك على النحو الآتي


ن       إذا كانت مؤسسة الأمبودسمان قد ظھرت      رنین م ذ ق سویدي من  في الدستور ال

د     )٢(، إلا أن انتقالھا إلى المناطق الأخرى من أوروبا )١(الزمان د اصطدم بالعدی الم ق  والع
                                                             

(1) Il s’agit actuellement de l’article (5) du chapitre (12) de la loi 
fondamental suédoise sur la forme du gouvernement. L’actuelle 
regeringformen remplace celle du (6) Juin 1809, qui, la première, 
prévoyait l’institution de l’ombudsman (article 97). Encore Convient-il 
d’indiquer que le premier ombudsman suédois était carrément conçu 
comme un mécanisme remplaçant le Riksdag dans le contrôle de 
l’action gouvernemental entre deux sessions parlementaires. 
Mécanisme plus qu’Utile étant donné que le Riksdag se réunissait, 
Jusqu’ à une reforme de 1866, Une fois tous les cinq ans… 

(2) Le premier État à avoir adopté l’institution de l’ombudsman, en dehors 
de la Suéde, fut la Finlande, et cela dès son indépendance en 1919. Il 
convient, Toutefois, de rappeler les liens intines qui, pendant 
longtemps, ont uni la Finlande à la suède. Le Danemark s’est doté de 
son ombudsman en 1954 et la Norvège en 1962. Il faudra attendre = 
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  .من الصعوبات

ي      رة ف ذه الفك ضنت ھ ت أو احت د تبن سا ق ة فرن ذكر أن دول ةویُ رة نھای  فت

  .)٢(، وبصفة خاصة أثناء فترة جیسكاردستان)١(بومبیدو

ن التحولات      وجدیر بالملا  د م حظة أن فترة جیسكاردستان قد شھدت إجراء العدی

سین           ى تح دف إل ي تھ القانونیة العمیقة والضخمة، بل وإجراء العدید من الإصلاحات الت

ن    ستقلة م ة م سات إداری شاء مؤس ة، وإن ن ناحی ین والإدارة م ین المرؤوس ات ب العلاق

  .)٤(ل مكانة بین تلك المؤسسات بطبیعة الحا)٣(ناحیة أخرى، وقد وجد الوسیط الفرنسي

                                                                                                                                                     

= 1967 pour voir un État européen non scandinave se doter d’une 
institution analogue. Ce sera le cas du Royaume-Uni avec son 
parliamentary commissionner. Hors Europe, C’est la nouvelle- Zélande 
qui s’est dotée la première, en 1962, d’un ombudsman, appelé depuis 
1975 « Chief ombudsman » afin de le distinguer d’un certain nombre 
d’ombudsman spécialisés. 

(1) Loi du 3 Janvier 1973.  
(2) Loi du 24 décembre 1976, plusieurs fois modifiée depuis. 
(3) Même s’il est un peu difficile de voir en lui une « autorité » au sens 

traditionnel du terme. Une autorité dépourvue de prérogatives de 
puissance publique en est- elle encore une ? La situation est, à cet 
égard, variable dans les différents États (tout de même au nombre 
d’environ 120 de par le monde !) qui se sont dotés de telles institutions. 
On pourrait peut-être dire qu’il ya autant de fonctions différentes de 
médiateurs qu’il ya d’États. CF. AMSON (D.), « L’institution du 
médiateur : un coup d’épée dans l’eau », JCD, 1973, no 2547. 

(4) Tout comme, plus tard, le médiateur de l’Union européenne trouvera 
sa place parmi les agences indépendantes de l’Union. CF. LATOUR 
(X.), « Les autorités indépendantes au sein de l’Union européenne », 
Mélanges Paul SABOURIN, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 199-224.  
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وقد ابتكرت حدیثًا معاھدة ماسترخت المنشئة للاتحاد الأوروبي مؤسسة الوسیط         

ان  . الأوروبي لتقف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات وھیئات الاتحاد الأوروبي   وتشكل المادت

ذكر ) ١٩٥ و٢١( الفة ال دة س ن المعاھ ع-م ي الواق سة - ف ك المؤس انوني لتل ام الق  النظ

  .)١()مؤسسة الوسیط الأوروبي(دیدة الج

د          ى تجدی وجدیر بالتنویھ، أن وظیفة الوسیط الأوروبي تبدو ذات طبیعة تبعث عل

ا          بطء وغیرھم ة وال سبب البیروقراطی ي ب الثقة التي فقدت في مؤسسات الاتحاد الأوروب

ي                شدھا ف ي ین ل الت ن المث ي ع المواطن الأوروب أى ب من السلبیات التي من شأنھا أن تن

ات     . الجماعة الأوروبیة  د مقوم ب أح أضف إلى ذلك، أن الوسیط الأوروبي یعتبر من جان

شجیع          ة وت ي حمای ر ف ب آخ ن جان ساھم م ة، وی ة الأوروبی ي للمواطن ام الأساس النظ

  .الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي


صل ف  ذي یف رر أن ال سیر أن نق ن الی ة  م ا القانونی ي أنظمتن ات ف   ي المنازع

ي           ة ھو القاض ة الرومانی صور الیونانی ون  . التي ورثناھا من الع ذا یك ة  -وھ ي الحقیق  - ف

ام          ة للقی ؤھلات الكافی ك الم ذي یمل و ال ي ھ یما أن القاض ودًا ولاس دًا ومحم رًا جی   أم

س         اه ال الأحرى تج راف، وب اه الأط ضروري تج تقلال ال ك الاس ھ یمل ا أن ذلك، كم   لطة ب

                                                             

(1) À noter, néanmoins, que c’est dès 1979 que le parlement européen a 
adopté une résolution tendant à instituer un médiateur européen a 
adopté une résolution tendant à instituer un médiateur européen.  
CF. GAMMELHOFT (H.), « Trends leading to the establishment of a 
European ombudsman », The European Ombudsman. Origins, 
Establishment. Evolution, Luxembourg. Office des publications 
officielles des communautés européennes, 2014, p. 13.  
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ا          ة حینم خاص العادی ة بالأش ساحقة بالمقارن ة ال التفوق والغلب ع ب ي تتمت ة والت   العام

ھ     روض علی زاع المع ي الن ا ف ون طرفً ھ     . تك ضي ب شيء المق ة ال ن أن حجی ك ع   ناھی

ي       ة، والت سلطات العام ة لل ون ملزم ي تك ام القاض رارات وأحك ا ق سي بھ ي تكت   والت

ي وسعھا           ذ       یتعین علیھا أن تعمل كل ما ف ي موضع التنفی رارات القاض ضع ق  لأجل أن ت

  .الفعلي

ي       ات الت ن المنازع دة م سبة متزای ى أن ن شأن إل ذا ال ي ھ وه ف ب أن نن   ویج

ر            رف الآخ ون الط ا یك ا بینم صًا عادیً ا شخ د أطرافھ ون أح ي یك ام القاض رض أم   تع

ون    وال یك ذه الأح ي ھ یة ف وق الأساس ة الحق اء بمخالف ة، والادع سلطة العام و ال   ھ

وق الأشخاص          ك حق ي تنتھ ي الت ة ھ سلطات العام ث إن ال ا   . واضحًا، حی در بن ا یج ومم

ضل             ھ الف ون ل یة یك وق الأساس ل للحق اك المحتم ة أو الانتھ رة المخالف ث فك   ذكره أن بح

ة      انوني أو الغلب وز الق رص الف ھ ف د مع ذي تزی ر ال ة، الأم ر یقظ ي أكث ل القاض ي جع ف

  .القضائیة

سات     ومن جھة أخرى، فإن الدرا     ع مؤس سة المعقدة لعلاقات الوسیط الأوروبي م

رة                  ذه الأخی ین ھ داخل ب ن الت وع م ى وجود ن الجماعة من بینھا محكمة العدل توصلنا إل

ات     - في الواقع-والوسیط الأوروبي، وھذا التداخل یؤدي بنا  درج العلاق سل أو ت ى تسل  إل

ازین   وإذا ما عكفنا على دراسة العلاقات الخا  . بین ھذین الجھازین   ذین الجھ رجیة بین ھ

ن    ) الوسیط ومحكمة عدل الجماعة   ( ا م ل بن لتبین لنا أن التداخل في العلاقات بینھما ینتق

  .التبعیة التدرجیة إلى المنافسة

ن              ھ م أس ب دد لا ب أن ع ك ش ي ذل أنھ ف ي، ش یط الأوروب ذكر، أن الوس وجدیر بال

ى        ذلك أو عل ة ك ذا النحو، أو  الوسطاء الوطنیین، إما أن یكون منذ البدای صبح    ھ ھ سی أن
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ة     .)١(منافسًا للقاضي  ك بغی ث، وذل ذا البح  وھذا الأمر ھو الذي یعنینا بصفة خاصة في ھ

اك             ون عرضة لانتھ ا تك ي ربم ي، والت واطن الأوروب التعرف على الحقوق الأساسیة للم

  .محتمل من جانب أحد أجھزة الاتحاد

دور      قد- وھو الوسیط–حقًا أن الاسم الذي تم اختیاره   ن ال ضرورة ع ر بال  لا یعب

ع  -الحقیقي أو المفترض الذي یمكن أن یلعبھ ھذا الجھاز، إلا أن ھذه التسمیة  ي الواق  - ف

سا     ة فرن ي دول لھا ف د أص ردد . تج م نت ن ل ا -ونح ة أو   - مطلقً دخل بعض الحیوی ي أن ن  ف

ا    . )٢(الرومانسیة على ھذه التسمیة    دولتان اللت ان ال ا  وفي البرتغال وأسبانیا، ھات ن عرفت

ة   -حكم الدیكتاتوریة لفترات طویلة، كانت الحاجة ملحة   تعادة الدیمقراطی ى  - لحظة اس  إل

صلب،               د والمت ضائي الجام از الق اوئ الجھ وجود جھاز جدید وفوق مستوى الشبھات ین

دیكتاتوریین  ع ال یة م ة ومرض ول متوازن سویات أو حل ى ت ل إل ستطیع أن یتوص ل وی . ب

ذا ا  ى ھ ق عل ھ یطل ذكر أن ازویُ یط الآن-لجھ شعب،  - الوس ن ال دافع ع ال الم ي البرتغ  ف

                                                             

(1) De manière peu innocente, l’article 6 /2 du statut du médiateur 
européen précise qu’une des conditions d’élection au poste de 
médiateur est le fait que le candidat réunisse « les conditions requises 
dans son pays pour l’exercice des ; plus hautes fonctions 
juridictionnelles » (Décision du parlement européen concernant le 
statut et les conditions générales des fonctions du médiateur adoptée le 
9 mars 1994, JOCE, L 113 du 4-5, 1994, P. 15.  

(2) Ainsi, dans la version allemande du traité, il est appelé 
« Burgerbeauftrge ». L’Allemagne étant dépourvue d’une institution 
nationale analogue à celle du médiateur européen, la comparaison 
linguistique ne peut être soutenue qu’avec la pratique autrichienne. Or, 
le médiateur est appelé, dans le deuxiènne plus important État membre 
germanophone, « Volksdnwalt », (avocat du peuple).  
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د الإدارة         شعب ض ن ال دافع ع بانیا الم ي أس ھ ف ق علی ي     . )١(ویُطل سمیة الت ت الت ا كان وأیً

ین                  ي، یتع واطن الأوروب یة للم وق الأساس ن الحق دافع ع ذي ی تُطلق على ھذا الجھاز، ال

واطن   أن یأخذ مسافة متساویة م- من وجھة نظرنا الخاصة   -علیھ ن الإدارة المعنیة والم

  .مقدم الطلب وذلك على غرار القاضي المستقل

ي     -ووجود مؤسسة كھذه   یط الأوروب ادرة       - مؤسسة الوس ى مب اءً عل ضطلع، بن  ت

ع         ي م واطن الأوروب ات الم شاكل ومنازع سویة م ذلیل وت ة ت شاكي، بمھم واطن ال الم

یط     -مؤسسات وأجھزة الجماعة، یعني أنھا     سة الوس ا      تو- أي مؤس یس كلیً ا ول د جزئیً ج

وق         ة الحق ق بحمای ا یتعل ك فیم ة وذل ة الأوروبی دل الجماع ة ع ع محكم سة م ي مناف ف

ي   واطن الأوروب یة للم ا    . )٢(الأساس رت بھ د أق سة ق ذه المناف ع -وھ ي الواق ادة - ف  الم

تقبال       ) ١٩٥( ي اس یط ف ة الوس من معاھدة الجماعة الأوروبیة، حیث تنص على أن أھلی

ون موضوع          الشكاوى والطلبا  ا تك ا حینم دعي بارتكابھ ائع الم ت لا تمتد إلى فحص الوق

  .)٣(إجراء قضائي

ن   ة م یة المنتھك ھ الأساس تعادة حقوق لاح أو اس ي إص ب ف ذي یرغ واطن ال والم

ي اللجوء           یط    : جانب إحدى مؤسسات الجماعة، سوف یكون لدیھ الخیار ف ى الوس ا إل إم

                                                             

(1) On notera que, si l’institution analogue nationale s’appelle en Espagne 
bel et bien « defensor del peueblo », certaines communauté autonomes 
espagnoles, dotées d’une institution analogue à leur niveau ont préféré 
d’autres appellations.  

(2) HEEDE (K.), « Enhancing the accountability of community institutions 
and bodies : The role of the European ombudsman », European public 
law, 1977, p. 587-605 ; du même auteur, European ombudsman : 
Redress and control at Union leval », La Haye, Kluwer, 2000, p. 137.  

  .من معاھدة الجماعة الأوروبیة) ١٩٥(راجع المادة ) ٣(



 

 

 

 

 

 ٣٥٧

ة  الأوربي أو محكمة عدل الجماعة، وإما إلى مح      ع  . )١(كمة أول درجة للجماعة الأوربی م

ق الأول            ى الطری وء إل ع اللج اني یمن ق الث ى الطری وء إل ار أن اللج ي الاعتب ذ ف الأخ

ي             ذنا ف ا أخ ك إذا م اني، وذل ق الث صراحة، كما أن اللجوء إلى الطریق الأول یمنع الطری

  .)٢(الاعتبار مدد التقاضي القصیرة

ف   سابقة یتوق رق ال ن الط ضیل أي م ا  وتف ى وزن المزای ال، عل ة الح ، بطبیع

یط             ى الوس ة اللجوء إل ي حال ي أو ف ى القاض ا   . المتبادلة في حالة اللجوء إل ھ، فإنن وعلی

از            : سوف نكون بصدد   ن الجھ ادر م م ص ا حك ي وإم إما قرار صادر من الوسیط الأوروب

زم      وف تلت ي س ة والت سة المعنی ة المؤس سألة وإدان ي الم صل ف ضائي بالف ذه -الق ي ھ  ف

ة دعوى  -الحال ات ال وم ونفق سداد رس ر    .  ب ر غی زام الأخی ذا الالت ذكر أن، ھ دیر بال وج

ة أول درجة للجماعة           ارت محكم سبما أش موجود في حالة اللجوء إلى الوسیط، وذلك ح

ة       . )٣(في أحدث أحكامھا   وفي كل الأحوال، یتعین على المؤسسة المحكوم علیھا أو المدان

  .لنیةتنفیذ الحكم وفقًا لمبدأ حسن ا

شكوى              ب أو ال ات الطل ا بحیثی ع تمامً یط المقتن وجدیر بالملاحظة، أن تدخل الوس

ا بوجود     . یكلل دائمًا بالنجاح الأكید    رتبط دائمً یط ت مع الأخذ في الاعتبار، أن سلطة الوس

ة      سات وأجھزة الجماع ل مؤس الات سوء الإدارة داخ دى ح ال   . إح یط حی ك الوس ولا یمل

                                                             

(1) OU, bien sur, pour les citoyens qui ont la chance d’être fonctionnaires 
communautaires, le Tribunal de la fonction publique. 

(2) PIERUCCI (A.), « Le recours au médiateur européen », in E. MARIRS 
(éd.), European Citizenship, Maastricht, institut européen 
d’administration publique, 2014, p. 103-107. 

(3) TPICE, Ord., 11 juillet 2011, internationales Hilfs fonds evc/ 
Commission, aff. T-494/09, Rec., p. II- 7219. 
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از المعن  سة أو الجھ وء الإدارة، إلا أن    المؤس الات س دى ح ھ إح وافرت لدی ا ت ي، إذا م

  .یصدر التوصیات

والالتزام الوحید الذي یقع على عاتق المؤسسة المعنیة، وفقًا لنصوص المعاھدة 

دار                   اریخ إص ن ت ة أشھر م لال ثلاث ي خ ا ف یط برأیھ ار الوس والنظام الأساسي، ھو إخط

  .ق والمستندات المطلوبةالتوصیة، وذلك بعد أن تتقدم للوسیط بالوثائ

ة    -وجدیر بالذكر، أنھ لا یوجد     ة النظر القانونی دخل     - من وجھ اح ت ضمن نج ا ی  م

دة               . الوسیط یلة الوحی سة ھو الوس ى المؤس ر عل ویعتبر الضغط الذي یمارسھ ھذا الأخی

سة        . التي یمتلكھا للوصول إلى غایاتھ وأھدافھ      درة المؤس یلة ق ك الوس ن تل ولكن ینال م

ف              المعنیة عل  ع المل ل م ذي یتعام ف ال ة للموظ ة المزاجی ة والحال ن   . ى المقاوم ن م ونح

ى                یط عل ذي یمارسھ الوس ضغط ال ن صور ال ستبعد أي صورة م جانبنا لا نستطیع أن ن

 .المؤسسة إلا حینما یكون الضغط أكثر شدة في حالة أو أكثر ضعفًا في حالة أخرى

یط الأوروب   ة الوس ت مھم ھ إذا كان ك، أن ى ذل ضاف إل دمًا ی ودًا وع رتبط وج ي ت

ھ یخرج        بتوافر إحدى صور سوء الإدارة داخل مؤسسات وأجھزة الاتحاد من عدمھ، فإن

دث     - بموجب التعریف  -عن تلك المھمة   اع یح ل أو امتن  رقابة شرعیة أو عدم شرعیة فع

  .من جانب إحدى ھذه المؤسسات أو الأجھزة

ة        ساؤلات الآتی دینا الت اطة،      إذا كا: والحالة ھذه، یوجد ل ائج الوس ي نت ك ھ ت تل ن

وق           فلماذا یفخر الشخص بتدخل الوسیط حینما تنتھك حقوقھ الأساسیة؟ وھل تعتبر الحق

یط؟           ى الوس ا إل د بھ الأساسیة مسألة لیست على درجة كبیرة من الأھمیة لدرجة أن نعھ

صوب رأي          ى أن ت شكوى إل ي ال ة ف سة المعنی ر بالمؤس ضي الأم اذا یف العكس، لم وب

ضائي،  الشخص وتقف   بجانبھ؟ وحینما یفضل الشخص طریق الوساطة على الطریق الق
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ى              یط عل ذي یمارسھ الوس ضغط ال ا؟ وال ستند إلیھ ي ی باب الت فھل ھذا یعني ضعف الأس

المعنى    - في الحقیقة  -المؤسسة ذات السلوك الخاطئ یعتبر     یة ب ة سیاس  ضغطًا ذات طبیع

ا     . الواسع ن جانبن د م ك  -ونستطیع أن نؤك ع ذل ر       أن ا- م تم بواسطة تقری ذي ی لان ال لإع

ھذا . الوسیط والمندد بسلوك الإدارة لا یعتبر ضغطًا قویًا بالقدر الكافي على ھذه الأخیرة    

صار             وز أو الانت الات الف ن احتم ضعف م د ی . ناھیك عن أن تھكم البیروقراطیة الإداریة ق

ب أو         ج الطال د حج ي تفنی نجح ف د ت ر   یضاف إلى ذلك، أن الإدارة المعنیة ق شاكي، الأم ال

  .الذي قد لا یسفر في النھایة عن نتائج ملموسة

أتي          ذي ی رًا ھو ال ون مثم د یك ذي ق ویجب أن ننوه ھنا إلى أن، الضغط الوحید ال

ي          یط الأوروب ب الوس ي تنتخ سة الت اره المؤس ي باعتب ان الأوروب ب البرلم ن جان . م

ادة                نص الم ضغط، ت ن ال وع م ذا الن ى ھ ام   ) ٣/٧ (ولإضفاء الطابع الرسمي عل ن النظ م

ى أن  یط عل ي للوس ى   "الأساس رًا إل ھ، تقری ة تدخل ي نھای ي، ف یط الأوروب ل الوس یرس

رح    یط أن یط ن للوس ي، ویمك از المعن سة أو الجھ ى المؤس ذا إل ي وك ان الأوروب البرلم

  .)١("توصیاتھ في ھذا التقریر

سائل            ور أو الم ح بعض الأم ا أن نوض د  . أولاً: بالمقابل، یجب علین ھ ق صعب  أن  ی

سة              سھ ھو المؤس ان نف ون البرلم دما یك ك عن ا وذل على الوسیط الحصول على نتیجة م

سوء الإدارة    ا  )٢(المتھمة ب شكل صریح         . ، ثانیً ضغط ب ان أن یباشر ال ن للبرلم ھ لا یمك أن

                                                             

(1) Statut, article 317. 
(2) BLUMANN (C.), note que le médiateur préfère ne pas s’immiscer dans 

le fonctionnement interne du parlement européen (« Article II-103-
Médiateur européen »), in BURGORGUE (L.), LEVADE (A.) et 
PICOD (F.), « La charte des droits fondamentaux de l’Union », 
Commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 951- 955. 
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ي   )١(وأكید إلا على اللجنة فقط     اد الأوروب ى الاتح ي  -، لذا سوف یكون تقریر الوسیط إل  ف

ان     مج-كثیر من الأحیان  د أن البرلم ن المؤك رد حبر على ورق، ثالثًا وأخیرًا، أنھ لیس م

ى     - في كل الأحوال -نفسھ لدیھ الرغبة الأكیدة في أن یمارس      ة عل ضغوط الفعال  بعض ال

ي          . اللجنة سبما ورد ف ك ح ھذا ناھیك عن أن الضغط قد یأخذ شكل الاقتراح بالتوبیخ وذل

ة   ) ٢٠١(المادة   ان أن       . من معاھدة الجماعة الأوروبی ن للبرلم ھ یمك ك، أن ى ذل ف إل أض

یستخدم اللجنة كسلاح ردع إلا أنھ لم یفعل ذلك مطلقًا، ومن الوھم أن نعتقد أنھ یمكن أن 

  .یستخدم اللجنة في إعادة إصلاح عیوب وسلبیات سوء الإدارة المزعوم

اح             دم نج ى ع ط إل ویجب أن ننوه ھنا إلى أن عجز الوسیط الأوروبي لا یرجع فق

وإذا كانت المادة . ھ، ولكن أیضًا إلى الأحوال والظروف التي یجري فیھا تحقیقاتھمساعی

دم                ) ٣/٢( أن تق سات وأجھزة الجماعة ب زام مؤس رر الت من النظام الأساسي للوسیط تق

ا لا            ة، وأنھ ات المعنی ى الملف ن الوصول إل ھ م للوسیط المعلومات التي یطلبھا وأن تمكن

دوا ك إلا ل رفض ذل ا أن ت نحنیمكنھ سریة، ف س-فع ال ى العك شف - عل ا أن نست  لا یمكنن

سة        اون المؤس دم تع ة ع منھا قدرة الوسیط في الحصول على ما یرید وما یتمنى في حال

صریح       . المعنیة رفض ال د ال اء ض ناھیك عن أن الوسیط لا یستطیع أن یقدم الطعن بالإلغ

  .للمؤسسة، كما أنھ لا یمكن الطعن بالتقصیر ضد صمتھا

                                                             

(1) Ce qui tombe très bien. Parmi les enquêtes traitées en 2005 par le 
médiateur, 68% mettaient en cause la commission. Le même 
pourcentage était de 69, 1% pour 2004, de 66, 9% pour 2003, de 75% 
en 2001, de 77% en 2001 et de 83% en 2000. Toutefois, l’institution la 
plus ciflée par les enquêtes en 2003, 9% pour 2002 et 7% en 2001 et 
2000) sauf qu’en 2004 avec 8,9% et en 2005 avec 9,2% des enquêtes 
dirigées contre lui, le parlement arrive en troisième position.  
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ساعدة  : "ن النظام الأساسي للوسیط ینص على أنھوإذا كا  إذا لم یحصل على الم

ھ أن    ق ل ذي یح ي، وال ان الأوروب ذلك البرلم ر ب یط أن یخط ة، للوس ة والمأمول المطلوب

شأن          ذا ال ي ھ بة ف ان   "یتخذ التدابیر المناس صعوبة بمك ن ال اص   -، فم ا الخ ي رأین  أن - ف

  .یسیر أن نتوصل إلى مدى فعالیتھانعرف ماھیة تلك التدابیر، كما أنھ لیس من ال

الیتین          ى  : ونستطیع من جانبنا، أن نبدي على النص السابق الملاحظتین الت الأول

ع                ي تمتن ة الت ي الحال بة إلا ف دابیر المناس ذ الت ي لا یتخ تتلخص في أن البرلمان الأوروب

 التدابیر قد فیھا الإدارة عن تزوید الوسیط بالمعلومات التي یطلبھا، والثانیة ھي أن ھذه   

صوص   ا بخ ي موقفھ ر ف د النظ ي أن تعی ة ف اع الإدارة الآثم ة إقن ى درج صل إل لا ت

  .الموضوع أو بخصوص وجود إحدى حالات سوء الإدارة

ي أن               ي ف یط الأوروب ھ الوس ذي یعجز فی ت ال ي الوق ھ ف دینا أن وعلیھ، فقد تأكد ل

ا          ل م ى ك صل إل ي الجماعة أن ی د یحصل على ما یرید، یسھل على قاض ا،   .  یری ن ھن وم

ضائي              از الق ي ھو الجھ واطن الأوروب یة للم فإن الجھاز الأفضل لحمایة الحقوق الأساس

ن     . ولیس جھاز الوساطة الأوروبیة    ث ع زد على ذلك، أنھ إذا كان دور الوسیط ھو البح

ي       اد الأوروب سات وأجھزة الاتح و  )١(حل غیر قضائي لحالة سوء الإدارة داخل مؤس ، فھ

ة            لا) أي الوسیط ( ة قانونی دم حمای ھ لا یق ك لأن ة، وذل  یملك أن یفصل في منازعة قانونی

  .)٢(حقیقیة

                                                             

(1)  TPICE, 10 avril 2002, lamberts C. Médiateur, aff. T-209/49, Rec. II- 
2203, no. 59.  

(2) Conclusions sous l’arrêt du 23 mars 2011, Rec. I- 8203, Médiateur 
européen, aff. C- 734/09.  
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ق   ا یتعل ة -وفیم ي النھای ي      - ف یط الأوروب ب الوس ن جان رح م ة الحل المقت  بفعالی

وق            ة الحق ي حمای یط ف ھام الوس دینا أن إس د ل د تأك ي، فق ب القاض ن جان رار م والق

  .س إسھام القاضي، متواضعًاالأساسیة للمواطن الأوروبي یبدو، على عك

  
ة              ین العدال ة ب ل مقارن د عم ا، بع بھدف الھروب من صورة الوساطة التي رأیناھ

اطة  ة الوس ضائیة وعدال رى  )١(الق سائل أخ شة م ي مناق دأ ف ضروري أن نب ن ال ان م ، ك

ض             ر الم ضمون أو غی اح الم ق بالنج ي تتعل ك الت دخلات    بخلاف تل لاق للت ى الإط مون عل

یط     ي والوس ن القاض ل م ة لك م     . المتبادل ى أن الحك شیر إل ب أن ن ھ یج ذه، فإن ة ھ والحال

اح         ویج لنج ة تت ا بمثاب ون دائمً الصادر من محكمة عدل الجماعة بإدانة مؤسسة ما لا یك

دة  ) ٢٣١(حقیقي للطالب أو الملتمس، ولاسیما أنھ یجوز للقاضي وفقًا للمادة      ن معاھ  م

اء              صادر بالإلغ م ال ار الحك ة، آث ى   . الجماعة أن یعدل، في ظروف وأحوال معین ضاف إل ی

من معاھدة ) ٢٣٢(ذلك، أن إدانة مؤسسة ما بسبب العجز أو القصور وفقًا لنص المادة    

سة      - على الإطلاق  -تعني الجماعة لا  ك المؤس  أنھ یجوز لقاضي الجماعة أن یحل محل تل

 .)٢(الفعل المأمول بدلاً منھاالعاجزة أو الضعیفة ویعتمد 

ق       ب الرقی اطة أو الط ین الوس الجدید والعظیم ھنا، ھو أن نحاول إجراء مقارنة ب

ي        ق القاض ن طری أو التقلیدي أو الطب البدیل وبین الطب الصلب أو الصارم الذي یتم ع

ھ      تعانة ب ب الاس ن یج ھا ولك ن أساس الج الآلام م ستطیع أن یع د لا ی ذي ق ك -وال ع ذل  - م

  .جراء العملیات الجراحیة الدقیقةلإ
                                                             

(1) MAGLIVERAS (K.), « Best intentions but empty words : The 
European ombudsman », European law review, 1994. 

(2) NOGUELLOU (R.), « le Médiateur », art. préci., p. 260.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٣

ث      - في الواقع  -تعطي المقارنة السابقة   اطة، حی  صورة أخرى أو وجھ آخر للوس

یة          ة مرض ل حال ع ك ة،   . )١(الصبر والوداعة وتكیف أو توافق طرق العلاج م ي الحقیق وف

یط أو        د        یوجد، نفسیًا واجتماعیًا، مكان حقیقي للوس ى بع ل أو حت ب أو قب اطة بجان للوس

ا           . ل القاضي تدخ ر متدرجة، كم ة أو غی ر ھرمی اطة غی ویجب أن ننوه ھنا، إلى أن الوس

  .)٢( غیر صارمة وغیر جامدة- أیضًا-أنھا

اعي      یاق اجتم ي س ھ، ف ة تدخلات دم فعالی یط أو ع ول ضعف الوس ن أن یتح ویمك

سنویة     اریره ال ا بتق ا واقتنعن ا أمن ك إذا م ة وذل ر مطلق سبیة أو غی وة ن ى ق سي، إل . ونف

سھولة - إلى ذلك، أنھ یمكن لانعكاسات التضامن أو الصلابة أو التكافل أن تقود     أضف  - ب

ي      یط الأوروب ذكر،   . المؤسسات إلى أن تنظر بشكل إیجابي في ملاحظات الوس دیر بال وج

یط أن            ن للوس ان یمك یس الجماعة، ك أنھ في أثناء فترة الانتقادات اللاذعة لإنشاء وتأس

ا سوء    ( والأجھزة الأخرى الآثمة     یفرض ملاحظاتھ على المؤسسات    زى إلیھ أي التي یُع

 .)٣( بعض الآثار الإیجابیة- أحیانًا-، ومن ھنا قد یكون لخیبة الأمل)الإدارة

ة            ي مواجھ ل ف ي یتمث از دوره الأساس في النھایة، فإن الوسیط الأوروبي ھو جھ

ذا             ام بھ ف القی اد، ویتوق سات وأجھزة الاتح دور حالات سوء الإدارة داخل مؤس ي  -ال  ف

ا        -الواقع دة أمور منھ ى ع ھ          :  عل رًا، یقین یس آخ ر ول ھ، وأخی یط، وخبرت صیة الوس شخ

  .واعتقاده الراسخ في أھمیة مھمتھ الخاصة

                                                             

(1) BLUMANN (C.), « Article II- 103- Médiateur européen », art. préci., p. 
960 et s.  

(2) DAVID (R.), « Les grands systèmes de droit contemporain », Paris, 
Dalloz, 2012, p. 405-506.  

(3) LATOURT (X.), « Les autorités indépendantes au sein de l’Union 
européenne », art. préci., p. 243 et s.  



 

 

 

 

 

 ٣٦٤

 دور - من وجھة نظرنا الخاصة -بالنظر إلى ھذه الزوایا المختلفة، یمكن أن یبرز 

ي  -وھذا یؤكد. الوسیط الأوروبي إذا ما قورن بدور قاضي الجماعة      اص   ف ا الخ  أن -رأین

ة                    ق بحمای ا یتعل ك فیم دل الجماعة وذل ة ع ا لمحكم سًا قویً ر مناف الوسیط الأوروبي یعتب

  .الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي

صاف           ى م یط إل ع الوس ل رف ھ لا یقب ن الفق ب م اك جان ذكر، أن ھن دیر بال وج

ك      ة  المنافس للعدالة القضائیة أو ما یسمى أحیانًا بعدالة المحاكم، وذل باب قانونی . )١( لأس

ة              ال، والأمثل ن الكم ون ع ا تك د م ي أبع ضاء ھ اطة والق ین الوس سة ب وعلیھ، فإن المناف

  .على ذلك عدیدة ومتنوعة

ي         ى قاض ون إل ع الطع ا رف ین خلالھ ي یتع دد الت ق بالم ة تتعل دأ بحال وف نب س

یط    ى الوس ة        . الجماعة أو تقدیم الشكوى إل دة ملزم د م ھ توج دًا أن ا نعرف جی ین  فكم یتع

اء أو              الطعن بالإلغ ر ب ق الأم ضائیة، سواء تعل ون الق دیم الطع العجز    خلالھا تق الطعن ب ب

  .والتقصیر والإھمال، حیث یجب تقدیم تلك الطعون خلال شھرین

یط            ى الوس ع شكواه إل شخص أن یرف ى ال ین عل وفیما یتعلق بالوساطة، فإنھ یتع

ائع     ھ بالوق اریخ علم ن ت امین م لال ع ادة  . خ نص الم ي   ) ٢/٤(وت ام الأساس ن النظ م

شاكي     "للوسیط على أن     م ال یجب تقدیم الشكوى خلال مدة عامین، تحسب من تاریخ عل

دد   - في الواقع  -وھذه المدة تكون  ". بالوقائع ت بالم  ھامة جدًا وكافیة للغایة، إذا ما قورن

دة      ا بواسطة المعاھ دة       . )٢(القضائیة المنصوص علیھ ذه الم ك، أن طول ھ ى ذل ف إل أض

                                                             

(1) WEILER (J.), « Les droits des citoyens européens », art.Préci., p. 83et s.  
(2) On notera, Toutefois, que le délai de prescription d’une action en 

responsabilité extracontractuelle est de cinq ans à parti de la 
survenance du fait donnant lieu à l’action (article 46 du statut de la 
cour).  



 

 

 

 

 

 ٣٦٥

ة،                یك ن ناحی اد م سات وأجھزة الاتح ي مكافحة سوء الإدارة داخل مؤس دًا ف د ج ون مفی

اریخ   . وفي زیادة عدد فرص الاتصال بالوسیط من ناحیة أخرى     ن ت وتبدأ مدة السنتین م

اءات     ب الإدارة لادع ن جان ائي م رفض النھ اریخ ال ن ت یس م ائع ول شاكي بالوق م ال عل

اریخ    . الشاكي اریخ رفض        واحتساب ھذه المدة من ت ن ت یس م ائع ول شاكي بالوق م ال عل

ور الإدارة     ار ظھ ي الاعتب ذنا ف ا أخ ك إذا م ودًا، وذل رًا محم ر أم ھ یعتب الإدارة لادعاءات

صال               شاكي فرص الات ى ال ضیع عل دف أن تُ ا بھ ي إجاباتھ بمظھر المتمرد أو المراوغ ف

  .بالوسیط

یط أن  ن للوس ھ یمك و أن اطة ھ ضًا بالوس ق أی ذي یتعل ر ال اء الأم ن تلق ري م  یج

نفسھ ما یشاء من التحقیقات، شریطة أن یكون لھذه الأخیرة ما یبررھا من وجھة نظره       

ولا یمكننا إبداء أیة تعلیقات خاصة أمام مثل ھذه الإمكانیة، اللھم إلا الإشارة . )١(الخاصة

  . )٢(إلى أن عدد التحقیقات التي أُجریت بمبادرة الوسیط الأوروبي نفسھ یبقى ھامشیًا

وجدیر بالملاحظة، أنھ یفترض دائمًا أن الوسیط الأوروبي یعتبر منافسًا للقاضي       

ة      صوص حمای ادرة بخ ام المب ك زم ھ یمل یما أن یة، ولاس وق الأساس ة الحق شأن حمای ب

وء    حایا س دة ض ب لنج ستطیع أن یھ ھ ی ا أن ي، كم واطن الأوروب یة للم وق الأساس الحق

ة     . حقوقھمالإدارة الذین لا یعرفون كیفیة حمایة        ر بمثاب یط یعتب أضف إلى ذلك، أن الوس

ذین لا      وء الإدارة، أو ال ن س وقھم م ة حق دون حمای ذین لا یری ضحایا ال ن ال دافع ع الم

ي أي          . یعرفون خطر سوء الإدارة    سھ ف اء نف ن تلق دخل م ھذا ناھیك عن أنھ یمكنھ أن یت

                                                             

(1) Voir, article 195/1 du traité. 
(2) Ainsi, en 2010, il n’ya en que 110 enquêtes de ce type pour un total de 

9320 plaintes déposées (en 2005, 10 pour 3920, en 2004, 8 pour 3725 et 
en 2003, 5 pour 2436 plaintes).  



 

 

 

 

 

 ٣٦٦

راد   یة للأف وق الأساس ى الحق ري عل ازال یج ادي م داء م ا . اعت ذا م راحة وھ ھ ص أعلن

  : ، حیث جاء فیھ ما یلي)٢٠٠٩(التقریر السنوي للوسیط لعام 

ي     " یعمل الوسیط الأوروبي بشكل استباقي ویباشر من تلقاء نفسھ التحقیقات الت

وعلیھ، فإذا أردنا أن . )١("یراھا ضروریة، ویبلغ المواطنین بحقوقھم وكیفیة ممارستھا      

ره       ادل     نضع الوسیط الأوروبي في مقارنة مع غی ھ یع ا أن ن الأجھزة، لقلن ة   - م ن وجھ  م

ة         -نظرنا الخاصة  ادل لجن ضًا أن یع  المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، كما أنھ یمكن أی

  .منع التعذیب 

وھكذا، فمن خلال مقارنة الخصائص والممیزات الإجرائیة للوسیط بتلك الخاصة   

  .عیتھبقاضي الجماعة، یتبین لنا مدى فائدة الوسیط الأوروبي ونف

ن     و الطع اء، وھ ن بالإلغ رة الطع روف أن مباش ن المع ھ م رى، فإن ة أخ ن جھ م

القضائي الرئیس المنصوص علیھ من جانب المعاھدة لمكافحة عدم الشرعیة، من جانب 

ن      ث لا یمك ة، حی ارمة للغای روط ص وافر ش رتبط بت ة ی ة أو المعنوی خاص الطبیعی الأش

ي        لھؤلاء الأشخاص الظھور أمام قاضي الجماع       رارات الت ى الق ن عل ة، إلا بغرض الطع

ام        . )٢(تتعلق بھم بشكل مباشر وشخصي   توریة لع دة الدس ي المعاھ ق ف ذا الح ترة ھ ودس

نص     ) ٢٠٠٤( ا ل صیر وفقً ز والتق ة للعج ة الإدان ي حال ھ ف یئًا، لأن ر ش ن الأم ر م م تغی ل

ادة   رار مجرد، و        ) ٢٣٢(الم اذ ق ط باتخ سة فق زم المؤس دة الجماعة، تلت ن معاھ ذي م ال

ائز         صر أو الف دخل     . ربما لا یتفق ورغبات الطالب أو الملتمس المنت إن ت س، ف ى العك عل

الوسیط المكلل بالنجاح، یمكن أن یلزم المؤسسة العاجزة لیس فقط بإصدار قرار مجرد،         
                                                             

(1) Rapport annuel, 2009, p. 31.  
(2) CJCE, 25 Juillet 2009, aff. C- 90/00 P, Rec. I- 9977, avril 2011, Jégo- 

Quéré ; aff. C- 863/08 P, Rec. I- 7533.  
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ھ       ق وطموحات شاكي ویتواف یة   . ولكن أیضًا یتعین في ھذا الأخیر أن یرضي ال ك خاص وتل

  .الطریق القضائيللوساطة تتمیز بھا عن 

شروط            ا بال د مطلقً ي لا یتقی یط الأوروب ام الوس ویلیق بنا أن نذكر، أن الشاكي أم

سین      خاص الملتم ى الأش دة عل تھا المعاھ ي فرض صارمة الت ى   . ال شاكي عل وق ال وتف

ن       . الملتمس یكون ھنا بدرجات ونسب دقیقة وخطیرة     دد م د ع ھ یوج ك، أن ى ذل أضف إل

ات  الشكاوى لا یستند إلى تصرف     ات إیجابیة لمؤسسات الجماعة، ولكن یستند إلى امتناع

رة   ك الأخی ب تل ن جان قاطات م ین   . أو إس لة ب دود الفاص ن أن الح رغم م ى ال ك عل وذل

قاطات أو   ون    التصرفات الإیجابیة والإس د تك ات ق ا -الامتناع ة - أحیانً ن أن  . )١( دقیق ویمك

ادة    تذكرنا ھذه الإسقاطات أو الامتناعات بأوجھ العجز أو ا        واردة بالم صور ال ) ٢٣٢(لق

ة   ة الأوروبی دة الجماع ن معاھ سین    . م ین الملتم رة ب ادة الأخی ت الم د وازن ھ، فق وعلی

راد  (العادیین   ي        ) من الأف یط الأوروب سة الوس ن مؤس سین م زة    . والملتم إن المی ذا ف وھك

ر موجودة أو             دو غی تمس تب رد المل ى الف شاكي عل رد ال دة  التي یتفوق بھا ھنا الف . مفتق

 على الحالة التي یصدر فیھا قرار أو حكم بإدانة - في الواقع  -وھذا الفقد یجب أن یقتصر    

ع          رى للتمت یلة أخ صر وس تمس المنت ك المل صور، ولا یمل العجز أو الق ا ب سة م مؤس

ذه   . بانتصاره إلا التذرع بالصبر انتظارًا لتنفیذ المؤسسة المدانة للقرار أو الحكم      ي ھ وف

د       یط         الحالة یتشابھ إلى ح ي والوس ن القاض لاً م ف ك ر موق ذا     . كبی ن لھ ا یمك ن، ربم ولك

                                                             

(1) On est étonné de constater, néanmoins, une certaine auto- limitation du 
médiateur par rapport aux omissions de institutions, analysées en 
absences d’actes et pouvant prétendument paralyser l’action du 
médiateur (Jacob SODERMAN, « A thousand and one complaints : 
The European Ombudsman en route », European public law, 2011, p. 
351-361). 
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ى           رة أخرى حت رة م د الك ستطیع أن یعی ھ ی ك لكون الأخیر أن یذھب أبعد من القاضي وذل

ة    ھ الغلب ب ل ى تكت راد، أو حت ي أو الم سب المعن ى الك صل عل ھ . یح ق یجھل ذا الطری وھ

  .بالعجز أو التقصیرتمامًا قاضي الجماعة الأوروبیة ولاسیما في نطاق الطعن 

ب أو                 لاف الطال ى خ ھ، عل ھ یمكن ضًا أن شاكي أی ومن الممیزات التي یتمتع بھا ال

زة         ن أجھ ر م دد كبی ن ع صدر ع ي ت رارات الت ال والق ى الأفع ن عل تمس، أن یطع المل

ي  اد الأوروب سات الاتح ر     . ومؤس یط بنظ صاص الوس آخر، اخت شكل أو ب ي ب ذا یعن وھ

صام ت   ضمن اخت ي تت شكاوى الت زة أو   ال ك الأجھ ن تل ر م دد كبی ات ع صرفات وامتناع

اق          . المؤسسات ي نط ب ف تمس أو الطال ن للمل وھكذا نرى، على سبیل المقارنة، أنھ یمك

ي     ا ف شار إلیھ سات الم ن المؤس صادرة ع رارات ال ط الق صم فق اء أن یخت ن بالإلغ الطع

ادة    ن الم ى م رة الأول ة   ) ٢٣٠(الفق دة الجماع ن معاھ ة،  (م س، اللجن س المجل المجل

ي       ك ف ي، وذل ان الأوروب ي والبرلم زي الأوروب ك المرك ا، البن ي معً ان الأوروب والبرلم

ن   ). الأحوال التي تنصرف فیھا آثار قرارات ھذا الأخیر إلى الغیر       ھ یمك ھذا ناھیك عن أن

ادة     ا للم تمس، وفقً ى عجز أو      ) ٢٣٢(للمل ن عل ذكورة، أن یطع دة الم ن المعاھ ال  م إھم

  .، واللجنة، والمجلسالبرلمان الأوروبي

شاكي أن         ن لل ث یمك ك، حی ن ذل أما من ناحیة مجال الشكوى، فھو أوسع بكثیر م

ة   ) ١٩٥/١(یختصم، في أحوال سوء الإدارة، وفقًا للمادة        من معاھدة الجماعة الأوروبی

  .الأفعال والقرارات والامتناعات التي تصدر عن أجھزة ومؤسسات الجماعة

ا      ) ١٩٥/١(ة ویبدو لنا أن صیاغة الماد   ون واسعة لدرجة أنھ ا تك السالف ذكرھ
د    تشمل بالإضافة إلى مؤسسات الجماعة الخمس كل الأجھزة والوكالات الأخرى والتي ق

د   . یصعب أحیانًا تحدید طبیعتھا القانونیة     وھكذا، فقد كشفت لنا تقاریر الوسیط عن أنھ ق
ن لأ          ي یمك ن الأجھزة، والت ر م دد كبی ق بع ات تتعل ا أن   أجرى تحقیق ا أو امتناعاتھ فعالھ
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ل     ي، مث واطن الأوروب ة للم اة الیومی سد الحی ب   : تف ي، المكت تثمار الأوروب ك الاس بن
ز       ة، المرك صادیة والاجتماعی ة الاقت الیم، اللجن ة الأق ال، لجن ة الاحتی ي لمكافح الأوروب
ي       شرطي ف ي ال اد الأوروب ب الاتح ب، مكت ة الأجان صریة وكراھی د العن ي لرص الأوروب

ة        البوس  سلطة الأوروبی ي، ال اد الأوروب شورات الرسمیة للاتح ب المن ك، مكت نة والھرس
ة    لسلامة الأغذیة، المعھد الجامعي الأوروبي، الوكالة الأوروبیة للبیئة، الوكالة الأوروبی
ن                 ة للأم ة الأوروبی ة، الوكال دفاع الأوروبی ة ال ة، وكال للتعمیر، الوكالة الأوروبیة للأدوی

ز الأ  وي، المرك سین      الج ة لتح سة الأوروبی ي، والمؤس دریب المھن ویر الت ي لتط وروب
  .المعیشة وظروف العمل

ذكر      سالفة ال زة ال سات والأجھ ة المؤس ى قائم ضیف إل ا أن ن ك )١(ویمكنن ، البن
ار       ي لاختی ب الأوروب المركزي الأوروبي، ومحكمة المراجعین أو المحاسبین، وكذا المكت

  .)٢(موظفي الجماعات الأوروبیة

ك      وقد و  ي، وذل یط الأوروب ل الوس سعت معاھدة أمستردام، من جانبھا، دائرة عم
ضائي        ) ٤١(بموجب المادة   سي والق اون البولی الات التع شمل مج بحت ت ث أص منھا، حی

  .)٣(في المسائل الجنائیة
                                                             

(1) Comme l’observe le rapport annuel, 2004, « il n’existe aucune définition 
ou list officielle des organes Communautaires ». Ce qui, bien entendu, 
peut placer le médiateur dans une situation embarrassante.  

(2) La plupart de ces organes sont concernés en 2005 ou encore en 2004 et 
2003 par une ou deux ouvertures d’enquêtes Uniquement. Toutes les 
ouvertures les concernant font moins de 10% du. Total des enquêtes 
ouvertures.  

(3) MEISSE (E.), "La démocratie administrative dans le traite établissant 
une constitution pour l’Europe", in CONSTANTINESCO (V.), 
GAUTIER (Y.) ET MICHEL (V.), « le traite établissant une 
constitution pour l’Europe, analyses et commentaires », Strasbourg, 
presses universitaires de Strasbourg, 203, p. 397 et s.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٠

  : یضاف إلى ذلك، أن المعاھدة المنشئة للدستور الأوروبي تنص على أن

ؤھلاً لاس    " ي م یط الأوروب ون الوس وء    یك الات س ة بح شكاوى المتعلق تقبال ال

ي     ". الإدارة داخل مؤسسات وأجھزة وھیئات الاتحاد الأوروبي  ون، ف صیاغة تك ذه ال وھ

ادة          ي الم دھا ف ي نج ة،     ) ١٩٥(الواقع، أوسع من تلك الت دة الجماعة الأوروبی ن معاھ م

ضیف                 ا ی سات وأجھزة الجماعة، مم ر مؤس ى تعبی یف إل د أض ات ق وذلك لأن تعبیر ھیئ

ساعًا     . مجالات أخرى لتدخل الوسیط الأوروبي     ر ات ون أكث وعلیھ، فإن مجال الوساطة یك

  .)١(من مجال الطعون القضائیة في نطاق الجماعات الأوروبیة

ھ              ث أن دود، حی ر مح ون غی ي لا یك وجدیر بالذكر، أن مجال تدخل الوسیط الأورب

قرار أو تصرف أي سلطة أو من نظامھ الأساسي فإن ) ٢(طبقًا للفقرة الأولى من المادة  

ھ      ك، أن ى ذل شخص آخر لا یمكن أن یكون موضع شكاوي لدى الوسیط الأوربي أضف إل

دل         ة ع ضائي لمحكم صاص الق ي الاخت دخل ف ي ت شكاوي الت ر ال یط نظ وز للوس لا یج

ة للجماعة أو للغرف              ة العام الجماعة أو لمحكمة أول درجة للجماعة أو لمحكمة الوظیف

ادة          القضائیة الأخرى،  ا للم ستقبل تطبیقً ي الم شأ ف ي سوف تن دة   ) ٢٢٥( والت ن معاھ م

ادة             . الجماعة الأوربیة  ب الم یط، بموج ھ یجوز للوس ار أن ي الاعتب ولكن یجب أن نأخذ ف

ي      ) ١٩٥( الات الت ي المج وء الإدارة ف كاوي س ي ش ر ف ة، أن ینظ دة الجماع ن معاھ م

  .تخرج عن نطاق الوظیفة القضائیة بشكل عام

                                                             

(1) LENAERTS (K.), « le système juridictionnel de l’Union », in DONY 
(M.) et BRIBOSIA (E.), « Commentaire de la constitution de l’Union 
européenne », Bruxelles, Presses Universitaires de Bruxelles, 2012, p. 
219-239.  
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ي           ي ھ واطن الأورب یة للم وق الأساس رة الحق أن فك بادئ ذي بدء، یجب أن نقر ب

ددة   ر مح ة وغی رة مبھم وق     . فك سید الحق اول تج ل أن نح ھ قب ذكر، أن ا أن ن در بن ویج

ث  )١(الأساسیة الذي یتولى  الوسیط الأوربي حمایتھا والدفاع عنھا     ، یتعین علینا أن نبح

  .لدخولھ في ھذا المجال ومساھمتھ فیھعن الأساس القانوني 

دل الجماعة               ة ع یط ومحكم ین الوس ارب ب ن التق رغم م زد على ذلك، أنھ على ال

ذا               ي، إلا أن ھ واطن الأورب یة للم وق الأساس رام الحق ة واحت بخصوص العمل على حمای

د   ارب یفتق ة  -التق ي الحقیق یة     - ف وق الأساس رام الحق ضمان احت ة ل دارة المطلوب  الج

یس              للمواطن دیات ل ن التح ر م شاكل، ووضع كثی ن الم ر م ار كثی  الأوربي،الأمر الذي أث

  .)٢(فقط أمام الوسیط ولكن أیضًا أمام محكمة عدل الجماعة ذاتھا


من معاھدة الجماعة الأوربیة ولا النظام الأساسي ) ١٩٥(لم تشر صراحة المادة 

ي  یط الأورب ام      للوس ارس ع ن م ع م ي التاس ي ف ان الأورب ب البرلم ن جان د م  والمعتم

  .إلى أي حمایة لحقوق الإنسان أو لحریاتھ الأساسیة) ١٩٩٤(

ادة        أن        ) ١٩٥/١/١(وبشكل محاید، فقد أحاطتنا الم ا ب دة الجماعة علمً ن معاھ م

الات سوء الإدارة دا        ة بح شكاوي المتعلق تقبال ال ؤھلاً لاس ون م ي یك یط الأورب ل الوس خ

                                                             

(1) LENAERTS (K.), « Le système juridictionnel de l’Union », art. préci., 
p. 243.  

(2) MEISSE (E.), “La démocratie administrative dans le traite établissant 
une constitution pour l’Europe », art. préci., p. 407. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٢

من المعاھدة ) ١٩٥/١/٢(مؤسسات وأجھزة الجماعة الأوربیة، بینما وصفت لنا المادة       

سالفة الذكر الخطوات والمساعي التي یجب اتخاذھا من جانب الوسیط في الفرض الذي     

الات سوء الإدارة       دى ح وافر إح ھ ت ي       . یتأكد لھ فی ام الأساس ا النظ شف لن د ك ل، فق بالمث

ي   . )١(ھم في كشف حالات سوء الإدارة للوسیط أن ھذا الأخیر یسا     ات الت ویجري التحقیق

الات   ك الح شف تل روریة لك ا ض رى أنھ سة أو   )٢(ی ع المؤس ان، م در الإمك ث، ق ، ویبح

ھ     . )٣(الجھاز المعني عن حل مناسب لتجنب سوء الإدارة       زم فی ذي تلت ت ال وذلك في الوق

ساھ       ن أن ت ي یمك الات سوء     السلطات الوطنیة بإبلاغھ بكل المعلومات الت شف ح ي ك م ف

از          . )٤(الإدارة داخل مؤسسات وأجھزة الجماعة       ي لإنج یط الأورب د الوس د وُج از، ق بإیج

ادرة            راد أو بمب ى شكوى الأف اءًا عل مھمة وحیدة تتمثل في تعقب حالات سوء الإدارة بن

  .شخصیة منھ

ة سوء               رد وحال ین شكوى الف ات ب ة العلاق د طبیع ھ لا یعرف أح جدیر بالذكر، أن

اد  الإ سات وأجھزة الاتح ة   . دارة داخل مؤس س أی م تؤس دة ل ك، أن المعاھ ى ذل ف إل أض

ة  ت  -رقاب ا كان راد          - أیً ن أن الأف رغم م ى ال ك عل الات سوء الإدارة، وذل ى ح یط عل  للوس

ومن . تختصم ھذه الأخیرة بشكل صریح ومباشر في الشكاوي المقدمة منھم إلى الوسیط

 ینفذ مھمتھ في إجراء الوساطة بین المؤسسة أو    كیف یمكن للوسیط أن   : جانبنا نتساءل 

                                                             

(1) L’article 2/1 du statut du médiateur européen.  
(2) L’article 3/1 du statut du médiateur européen. 
(3) L’article 3/5 du statut du médiateur européen. 
(4) « Sauf si ces informations sont couvertes, soit par des dispositions 

législatives ou réglementaire, relatives au secret, soit par des 
dispositions en empêchant la transmission », a joute la même 
disposition.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٣

ى شكوى              دما یتلق یط عن ك، أن الوس ى ذل شاكي؟ زد عل سوء الإدارة وال الجھاز المتھم ب

ال  -، وینتھي)محل الشكوى(الفرد فإنھ یعكف على دراسة المشكلة المعنیة     ة الح  - بطبیع

صالح         ل ل صرف أو العم ل الت ن أج صلحة م ن الم وع م وافر ن رورة ت ى ض دمي إل  مق

، حیث قد ربط )٢(ومن جانبھ، فقد أشاد النظام الأساسي للوسیط بھذا النھج      . )١(الشكاوي

  .بدقة تدخل الوسیط بضرورة اقتناعھ بالشكوى المقدمة لھ

ة سوء              شكل مجرد حال ب ب ك أن یتعق شاكي لا یمل رًا لأن ال من ناحیة أخرى، نظ

یط  - أتوماتیكیا- یختص بھالإدارة داخل مؤسسات وأجھزة الجماعة، فإن ھذا الأمر    الوس

زة       ل أجھ وء الإدارة داخ الات س ب ح تص بتعق ذي یخ ده ال و وح ھ ھ ي، لأن الأورب

ذي         . ومؤسسات الاتحاد  ق ال ف شكاوي سوء الإدارة الح ن خل ھ یكم وبطبیعة الحال، فإن

ي        از المعن سة أو الجھ ب المؤس ن جان داء م شاكي، محل اعت ة نظر ال ن وجھ ون، م . یك

ة  دیر بالملاحظ ي        وج سھا أو ف ي نف واءً ف وء الإدارة س رة س وض فك سبب غم ھ ب ، أن

ة         علاقاتھا مع حقوق المواطنین، فإنھ یمكن لقضاء الوسیط أن یقود إلى تأسیس أو إقام

واطنین       وق الم رة سوء الإدارة وحق ین فك ة سوء      . روابط ب ات حال ك، أن إثب ى ذل زد عل

ن       دافع ع سمى بالم ا ی شاء م ى إن ود إل ن أن تق و   الإدارة یمك ى نح واطنین عل وق الم  حق

ي          سان ف وق الإن یانة حق ة وص ولى حمای ي تت ة والت دل الجماع ة ع ع محكم ل م یتماث

  .الجماعة الأوربیة
                                                             

(1) MARIAS (E.). « The European  Ombudsman: Competence, and 
relations with the other community institutions and bodies », in Marias 
(E.). The European Ombudsman,  Maastricht, Institut européen 
d’administration  

(2) MARIAS (E.). « The European  Ombudsman: Competence, and 
relations with the other community institutions and bodies »,art. Préci., 
p.175.  



 

 

 

 

 

 ٣٧٤

و       سھ ألا وھ رح نف ساؤل یط د ت ي، یوج یط الأورب سة الوس شاء مؤس ذ إن  : ومن

وء الإدارة   ي س اذا تعن ث       )١(م د ح ان ق ي ك ان الأورب ال، أن البرلم ق یق  ؟ الح

ي . )٢(الوسیط ام         ف یط ع سنوي للوس ر ال اد التقری شأن اعتم راره ب ضع  )١٩٩٦( ق ، أن ی

د     ). تعبیر سوء الإدارة (مفھومًا دقیقًا لھذا التعبیر      ت ق ترخت كان دة ماس ویذكر أن، معاھ

ق لمفھوم سوء الإدارة           د دقی سھ      . خلت من تحدی ي نف ان الأورب ك، أن البرلم ى ذل زد عل

ا      - كلیةً -أھمل ف سوء الإدارة ح سألة تعری ام        م ي ع یط ف ي للوس ام الأساس داد النظ ل إع

ر             ) ١٩٩٤( ذا الأم تم بھ م یھ ھ، ل ھ ھو بعین ة أخرى، فإن وإذا . ھذا من ناحیة، ومن ناحی

وء    وم س د مفھ تص بتحدی ذي یخ سھ ال و نف ي ھ یط الأوروب ول، أن الوس ا أن نق از لن ج

خبرة اللازمة مازال یفتقر إلى ال) أي الوسیط(الإدارة، یجب ألا یفوتنا في ھذا الصدد أنھ   

  .)٣(والكافیة لتحدید مثل ھذا المفھوم

رد صراحة       م ی ر   -من ناحیة أخرى، ل ادئ الأم ي ب ى مفھوم الإدارة    - ف نص عل  ال

ن             دات، ولك ق المعاھ ن طری سیئة أو سوء الإدارة، ع س الإدارة ال ي عك ي ھ الجیدة، الت

ضاء الجماعة الأ       ق ق ن طری دء، ع ة برز ھذا المفھوم إلى الوجود، بادئ ذي ب . )٤(وروبی

وم   ذا المفھ ى ھ نص عل رر ال د تك ك-وق د ذل ادة - بع ي الم وق  ) ٤١( ف اق الحق ن میث م

                                                             

(1) LATOURT (X.), « Les autorités indépendantes au sein de l’Union 
européenne », art. préci., p. 252.  

(2) Ce qui n’empêchera pas le premier médiateur européen de déclarer que 
le terme « has not caused major difficulties so far » (Jacob 
SODERMAN, op.cit., p.354).  

(3) EKLUNDH (C.), « The Scandinavian Model », in E. MARIAS (éd.), 
“The European Ombudsman”, Maastricht, Institut européen 
d’administration publique, 2013, p. 181 et s.   

(4) CJCE, 31 mars 1992, Burban, aff. C- 255/90 P, Rec., p. I- 2253. 



 

 

 

 

 

 ٣٧٥

ة  ة الأوروبی یة للجماع ق   )١(الأساس اره ح ل باعتب ى الأق سان أو عل ق للإن اره ح ، باعتب

ي  واطن الأوروب سن الإدارة      . )٢(للم وء وح إن س یط ف ا للوس ھ طبقً ك، أن ى ذل ف إل أض

دة  ة واح ین لعمل ران وجھ ف    .یعتب ة تعری دات أی ي المعاھ د ف ا لا یوج ك، فبینم ع ذل  وم

ادة   ددت الم د ح وء الإدارة، ق وم س ة  ) ٤١(لمفھ یة للجماع وق الأساس اق الحق ن میث م

  .مفھوم حسن الإدارة

دد        ف مح اء تعری ي إعط وإذا افترضنا، مع ذلك، أن المیثاق أعطى أو أنھ ساھم ف

شاكل والم     ن الم د م د العدی ھ توج سن الإدارة، فإن وء   لح ف س ق بتعری ي تتعل سائل الت

ر                 . الإدارة ذا أكث ا ھ ى یومن زال حت اق لا ت ذا المیث ة لھ ة القانونی ن أن القیم ھذا ناھیك ع

  .)٣(غموضًا، ولاسیما في نظر الوسیط الأوروبي

سوء الإدارة،          ا ل یط تعریفً ى الوس ویُذكر أنھ تحت ضغط البرلمان الأوروبي، أعط

ام      سنوي لع ره ال ي تقری طاء        ، وذ)١٩٩٧(ف ع الوس سألة م ك الم شة تل د مناق ك بع ل

ضاء          دول الأع ي ال اظرة ف ة المن سات الوطنی ع المؤس ذا م وطنیین، وك ف  . ال والتعری

ة                  ر لجن ر تقری ى أث ي عل ان الأوروب رار البرلم راره بق م إق یط ت ب الوس ن جان المقترح م

  :وفحوى التعریف ھي كما یلي. )٤(الالتماسات التابعة لھ

                                                             

(1) Devenu article II-101 du traité établissant Une Constitution pour 
l’Europe. 

ون   ) ٢( امس المعن ھ الخ ي باب دة ف ي الإدارة الجی ق ف ى الح یة إل وق الأساس اق الحق ار میث د أش لق
  .منھ بھذا الحق لكل الأشخاص) ٤١(بالمواطنة، ثم اعترفت المادة 

  .٢٠٣، ص٢٠٠٢لتقریر السنوي للوسیط الأوروبي لعام  راجع ا)٣(
(4) JOCE, C 292, 21 septembre 1998, p. 168. Voir aussi, rapport annuel, 

1998, p. 18. Un échange de lettres entre la commission et le médiateur a 
convaincu ce dernier que la commission a souscrit à cette définition. 
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د      یوجد سوء الإدارة عن  " ع القواع ابق م ة بالتط ة أو المنظم دما لا تتصرف الھیئ

 .)١("والمبادئ الملزمة لھا

ام    سنوي لع ره ال ي تقری یط ف ع الوس د وض رى، فق ة أخ ن ناحی ا ) ١٩٩٥(وم م

صم      كوى تخت ة ش ل أی ا لا تقُب ي بموجبھ وء الإدارة، والت ددات س سمیھ بمح ن أن ن یمك

ع  القرارات التي تكون ذات طبیعة سیاسیة أكثر من     ھا إداریة، ولاسیما الشكاوى التي ترف

ة  ھ المختلف ي أو أجھزت ان الأوروب سیاسیة للبرلم ال ال د الأعم ال، . ض بیل المث ى س وعل

ات    ة الالتماس رارات لجن د ق ع ض ي ترف شكاوى الت ي   . ال دخل ف ھ لا ی ن أن ضلا ع ذا ف ھ

ة أو         ة الأوروبی شریعات الجماع ق بت وعات تتعل ي موض صل ف یط الف صاص الوس اخت

  .ئحھا أو تعلیماتھابلوا

یط            سنوي للوس ر ال ي التقری وارد ف وجدیر بالملاحظة، أن تعریف سوء الإدارة ال

سان           )١٩٩٧(الأوروبي لعام    وق الإن ة حق شأن حمای ارة صریحة ب ة إش ضمن أی . ، لم یت

ى    راحة إل شأن ص ذا ال ي ھ ضیریة ف ال التح ارت الأعم د أش ك، فق ن ذل س م ى العك وعل

ار   ویُذكر أ . )٢(حقوق الإنسان  ي أش یط الأوروب ھ  -ن الوس ن جانب سنوي    - م ره ال ي تقری  ف

  :إلى ما یلي) ١٩٩٥(لعام 

                                                             

(1) SODERMAN (J.), «The early years of the European Ombudsman», The 
European Ombudsman. Origins, Establishment, Evolution, 
Luxembourg, office des publications officielles des communautés 
européennes, 2013, p. 83-105.  

(2) HEEDE (K.), « Enhancing The accountability of community institutions 
and bodies : The role of the European Ombudsman », art. Préci., p. 
630.  
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ساتھا      " دى مؤس یتواجد سوء الإدارة عندما یتصرف أحد أجھزة الجماعة أو إح

ھ، أو     على نحو یتعارض مع المعاھدات، وكذا مع قرارات الجماعة، والتي تعتبر ملزمة ل

ي   عندما یتصرف أحد أجھزة الجماعة على نح      انون الت و یتعارض مع قواعد ومبادئ الق

ین   ". صاغتھا محكمة عدل الجماعة أو محكمة أول درجة للجماعة         صدد، یتع وفي ھذا ال

ادة             ات الم ار متطلب ي الاعتب ذ ف ي أن یأخ یط الأوروب اد    ) F(على الوس دة الاتح ن معاھ م

ة أن ت          سات وأجھزة الجماعة الأوروبی ى مؤس ب عل ا یج ي بموجبھ رم  الأوروبي والت حت

 .)١(الحقوق الأساسیة للمواطن الأوروبي

ھ               صدق علی سوء الإدارة، والم صیر ل الي والق وفي النھایة، إذا كان التعریف الح

وق             ارة صریحة لحق من جانب البرلمان الأوروبي واللجنة الأوروبیة، قد خلا من أیة إش

واط       یة للم وق الأساس اك الحق ي  الإنسان، فإنھ یكون من الصعب ألا یشكل انتھ ن الأوروب

  .إحدى صور سوء الإدارة 

–
دًا        على أیة حال، سواء كنا نستند على قاعدة أو مبدأ، فإن شیئًا واحدًا یكون مؤك

اد    ن للاتح ھ لا یمك و، أن ھ  -ألا وھ ساتھ وھیئات ھ ومؤس وق   - ولا لأجھزت ك حق  أن ینتھ

  . الإنسان الأساسیة

ى       : فسھ ھووالآن السؤال الذي یطرح ن    ب عل ي یج یة الت وق الأساس ي الحق ما ھ

  أجھزة الاتحاد أن تحمیھا؟ 

ا          ستند إلیھ ي ی ي، والت اد الأوروب دة الاتح ن معاھ سادسة م ادة ال ذكر أن الم یُ

وق    ك الحق ة تل ة ماھی دد بدق ي تح ي الت وء الإدارة، ھ وم س د مفھ یط لتحدی ذه . الوس وھ
                                                             

 .٢٤ -٢٣، ص)١٩٩٦(التقریر السنوي للوسیط الأوروبي لعام ) ١(
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ون رة تك ة-الأخی ي الحقیق صانة بوا- ف ضمونة وم ة   م ة الأوروبی ن الاتفاقی لاً م طة ك س

  .لحقوق الإنسان والتقالید والأعراف الدستوریة المشتركة للدول الأعضاء

و      سھ ألا وھ رح نف ر یط ساؤل آخ د ت ین     : والآن یوج ات ب ھ العلاق ي أوج ا ھ م

  الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والأعراف أو التقالید الدستوریة المشتركة؟

ھ، أن  دیر بالتنوی ب   وج م یج ة ل دل الجماع ة ع ضاء محكم ا- ق ذا  - مطلقً ن ھ  ع

 .)١( للإجابة عنھ- من جانبھ-التساؤل، كما أن میثاق الحقوق الأساسیة لم یتعرض

شتركة     وإذا ما قررنا أن منح أولویة أو أفضلیة للتقالید والأعراف الدستوریة الم

یط الأور         ة الوس إن مھم سان، ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی ى الاتفاقی صبح    عل ي سوف ت وب

ا                صدد ومنھ ذا ال ي ھ ساؤلات ف ن الت د م ى وجود العدی ھل  : أكثر تعقیدًا، وذلك بالنظر إل

ي            شتركة؟ وف توریة الم د الدس الوسیط الأوروبي یكون مستعدًا أو معدًا لحل عقدة التقالی

توریة        راف الدس د والع بحت التقالی ى أص أي وقت یمكننا أن نتعامل مع تلك التقالید؟ ومت

؟ وكیف لنا أن نصف التقالید بالدستوریة ولاسیما في حالة الدول الأعضاء التي مشتركة

  لیس لھا دستورًا مكتوبًا أو لا تملك محكمة دستوریة؟ 

: وبافتراض أن الإجابة على ھذه التساؤلات تكون ممكنة، یوجد تساؤل آخر وھو    

كتشاف ھذه التقالید ھل یملك الوسیط الأوروبي الوسائل المالیة والإنسانیة الضروریة لا        

ارًا         ضل، انتظ وف یف ي س یط الأوروب أن الوس د ب ود تأكی ع وج ذا م ا؟ ھ أو الوصول إلیھ

ة   ة الأوروبی ى الاتفاقی أ إل عي، أن یلج انون وض ى ق یة إل وق الأساس اق الحق ول میث لتح

  .)٢(لحقوق الإنسان بدلاً من اللجوء إلى التقالید الدستوریة المشتركة
                                                             

ادة   ) ١( ع الم ادة     ) ٥٢(راج بحت الم ي أص اق، والت ن المیث تور    ) ١١٢(م سة لدس دة المؤس ن المعاھ م
  .أوروبا

(2) SIMON (D.) « Des influences réciproques entre CJCE et CEDH : 
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شأن ألا وھو      ویوجد مع ذلك تساؤل آخ     ذا ال ة     : ر في ھ ة الأوروبی ي الاتفاقی ا ھ م

ى              ة أم عل دل الجماعة الأوروبی ة ع ة محكم ى اتفاقی نعتمد عل التي سیعتمد علیھا، ھل س

ن أن       رغم م ى ال ھ عل ذكر، أن دیر بال سان؟ وج وق الإن ة لحق ة الأوروبی ة المحكم اتفاقی

رة، إلا  - في ھذا الشأن  -الاختلافات في التفسیر تكون    ر كثی ھ      غی ضي ب د یف یط ق  أن الوس

الأمر، في النھایة، إلى التقید بتفسیر الاتفاقیة الأوروبیة المقترح من جانب محكمة عدل      

اه               . الجماعة اء تج الولاء والانتم شعوره ب شأن ب ذا ال ي ھ یط ف سلك الوس ویمكن تبریر م

ن   أكثر من خوفھ )١(المؤسسة التي تضمن احترام القانون في تفسیر وتطبیق المعاھدة  م

ھذا ناھیك عن أنھ من المستحیل، . أن یرى أفعالھ معاقب علیھا بواسطة قاضي الجماعة        

یط أو          ال الوس د أفع اء ض ا بالإلغ في ظل الوضع الراھن لقانون الجماعة، أن نواجھ طعنً

  .)٢(امتناعاتھ طعنًا بالتقصیر أو الإھمال ضد إسقاطاتھ أو

ده    )٣(لعمل الجماعيولا یجب أن ننسى أن الوسیط یطمح دائمًا إلى ا     ا أك ذا م ، وھ

أنھ لا یمكن للوسیط الأوروبي : "، والذي جاء فیھ ما یلي)٢٠١٢(التقریر السنوي لعام  

                                                                                                                                                     

JeI’aime, moi non plus ? », Pouvoirs, no. 96, 2012, p. 349- 371. 
 .من معاھدة الجماعة الأوروبیة) ٢٢٠(راجع نص الفقرة الأولى من المادة ) ١(

(2) SPIELMANN (D.), «Jurisprudence des Juridictions de strasbourg et de 
Luxembourg dans le domaine des droits de l’homme : Conflits, 
incohérences et complémentarités», in ALSTON (Ph.), «L’Union 
européenne et les droits de l’homme », Bruxelles, Bruylant, 2008, p. 
987.  

(3) On n’oubliera pas, toutefois, que, exceptionnellement, plusieurs non 
institution alises au sens de l’article 7 CE. 
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بالتعاون مع مؤسسات وأجھزة  وأنھ لا یستطیع أن ینجز مھام عملھ إلا  . أن یعمل منفردًا  

  .)١("الاتحاد الأوروبي

دى       ھ    وفي الفرض الذي یتأكد فیھ الوسیط من وجود إح الات سوء الإدارة، فإن ح

یسرع إلى حث المؤسسة أو الجھاز المعني لوضع نھایة لذلك، ملبیًا بذلك طلب الشخص 

  .الشاكي ضحیة سوء الإدارة المعني

د ردود             إن أح یة، ف وق الأساس ة الحق شاكي مخالف ا ال وفي الحالة التي یدعي فیھ

ذ  فعل الوسیط سوف تتمثل في الرجوع إلى الاتفاقیة الأوروبیة        لحقوق الإنسان، مع الأخ

ق       ن طری تھا ع بق دراس د س ون ق ن أن یك ن الممك ارة م سألة المث ار أن الم ي الاعتب ف

 .)٢(محكمة عدل الجماعة أو بواسطة محكمة أول درجة للجماعة

ل  ي یتمث یط الأوروب ف الوس ة -وموق ذه الحال ي ھ ة  - ف سیر الاتفاقی ي تف ي تبن  ف

ب        ن جان ھ م بق تقدیم ذي س ة   الأوروبیة، وال ي الجماعة الأوروبی سوف   . قاض ھ، ف وعلی

ع     ذكر   -یكون من غیر المتوق سالفة ال باب ال ي     - للأس از المعن سة أو الجھ ل المؤس  أن تقب

وجدیر . الامتثال لتفسیر الاتفاقیة الأوروبیة بخلاف تلك المعتمد بواسطة قاضي الجماعة    

یط الأ         ن أن تواجھ الوس ن الممك ي م دة الت صعوبات الوحی ك    بالذكر، أن ال ي تل ي ھ وروب

ائع        انوني للوق یف الق ف أو التوص سائل التكیی ق بم ذه     . التي تتعل ن أن ھ رغم م ى ال وعل

دخل         شل ت ى ف ؤدي إل ن أن ت ن الممك ا م ة، إلا أنھ ة الأھمی دو قلیل د تب سائل ق   الم

 .الوسیط

                                                             

 .٢٣، ص)٢٠١١(راجع التقریر السنوي للوسیط الأوروبي لعام ) ١(
(2) ET même par le tribunal de la fonction public ou une autre chambre 

Juridictionnelle de l’article (225 A) du traité CE. 
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ي أن       - بكل تأكید -وتبقى لنا  ي الجماعة ف ا الفرصة لقاض تح فیھ  الحالة التي لم ت
سان    یعلن عن رأیھ ب  وق الإن ة لحق ة الأوروبی . خصوص المسألة المثارة بواسطة الاتفاقی

ب          ن جان دم م سیر المق ي ضوء التف وفي ھذه الحالة، یجب علیھ أن یفسر تلك المسألة ف
  .)١(المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

ا            ي الجماعة، كم زم قاض بورج لا یل ة استراس ضاء محكم وجدیر بالملاحظة أن ق
ذا الأ  سیر ھ ة      أن تف دون ممارس التحقیق ب ي ب از المعن سة أو الجھ زم المؤس ر لا یل خی

ر    ذا الأخی ل ھ ریطة أن یمتث ي، ش ان الأوروب ب البرلم ن جان لازم م سیاسي ال ضغط ال ال
  .لتفسیر الاتفاقیة الأوروبیة المقدم من جانب الوسیط الأوروبي

ر   ذا الأخی بح ھ د أص ا فق ن ھن ي(م یط الأوروب سمبور)الوس ي لك د محكمت ج ، بع
سان،            وق الإن واستراسبورج، المفسر الثالث المأذون لھ بتفسیر الاتفاقیة الأوروبیة لحق
ضي             شيء المق وة ال ع بق ذكر، لا تتمت الفتي ال ولكن آراءه القانونیة، خلافًا للمحكمتین س

  .بھ، لا تقید مؤسسات وأجھزة الجماعة إلا إذا كشفت عن درجة كبیرة من الإقناع

النظر    ة، وب ي النھای وق      وف ن الحق دافعًا ع اره م ي باعتب یط الأوروب ى الوس إل
ب،           ین الجان واطنین، ل ن الم ا م ون قریبً الأساسیة للمواطن الأوروبي، یتعین علیھ أن یك

ق   ) أي للوسیط(یضاف إلى ذلك، أنھ یمكن لھ  . وسھل البلوغ  ي خل أن یلعب دورًا مھمًا ف
تطاعتھ   ل فباس ى الأق ي، أو عل واطن الأوروب دة للم وق جدی دة حق كال جدی ق أش  أن یخل

  ).٢(للحقوق الموجودة سلفًا

                                                             

(1) DIAMANDOUROS (N.), « Reflections on the future role of the 
Ombudsman in a changing Europe », the European Ombudsman. 
Origins, Establishment, evolution, Luxembourg. Office des 
publications officielles des communautés européennes, 2013, p. 271. 

(2) BONNOR (P.), « Ombudsman and the development of public 
international law », European public law, 2014, p. 297.  
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إن موضوع الوسیط الأوروبي ھو موضوع جدیر بالبحث والدراسة، حیث أنھ قد    

قادنا إلى الاطلاع على الكثیر من الخفایا والمعضلات القانونیة المستشریة بین نصوص         

  .لجماعات الأوروبیةالمعاھدات الدولیة والأحكام القضائیة الصادرة عن محاكم ا

  : وقد عالجنا من جانبنا موضوع ھذه الدراسة من خلال بابین

ھ    ي، وعلاقت یط الأوروب سیة للوس ة المؤس ھ البیئ ا فی اب الأول، عالجن الب

  . بمؤسسات وأجھزة الاتحاد الأوروبي، وكذا علاقتھ بالوسطاء الوطنیین

یط ا            دور الوس صدینا ل ذه الدراسة ت ن ھ دعیم    وفي الباب الثاني م ي ت ي ف لأوروب

یة        وق الأساس ة الحق ي حمای ھامھ ف دى إس ذا م ة، وك ة الأوروبی رة المواطن د فك وتأكی

  .للمواطن الأوروبي

ائج أو          ة نت إن صعوبة موضوع البحث وقلة مراجعھ لا تعني عدم الوصول إلى أی

ات           ن الدراس وع م ذا الن ي بھ ن یعتن دة لم عدم إمكانیة إعطاء أیة مقترحات قد تكون مفی

ذه     . قانونیةال ة ھ ي خاتم ولذلك فقد رأینا أنھ من الأجدر بنا منطقیًا ومنھجیًا أن نتطرق ف

  :الدراسة إلى إبراز النتائج التي توصلنا إلیھا والتي من بینھا ما یلي

ي         -١ ذت ف ة اتخ ادرة دانماركی ي نتیجة مب جاءت فكرة إنشاء مؤسسة الوسیط الأوروب

ام     وفمبر ع ن ن ان ال١٩٩٠التاسع م ام    ، وإن ك ذ ع د من د اعتم ي ق ان الأوروب برلم

 . قرارًا یطلب فیھ تعیین وسیطًا للاتحاد الأوروبي١٩٧٩

ا    - من جانبھا  -منحت المعاھدة المنشئة للدستور الأوروبي     -٢ ي أساسً  الوسیط الأوروب

ذات طبیعة رباعیة الجوانب، فھو من ناحیة یرتبط بفكرة المواطنة الأوروبیة، ومن     
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ة          ناحیة أخرى یرتبط بالبر    ة وثیق ة فھو ذات علاق ة ثالث ن ناحی ي، وم ان الأوروب لم

 . بفكرة الحقوق الأساسیة- من جانب رابع-بالحیاة الدیمقراطیة للاتحاد، ویرتبط

ترخت -جاءت فكرة إنشاء الوسیط الأوروبي  -٣ ل دور  - حسبما نصت معاھدة ماس  لتكم

 .الآلیات غیر القضائیة في حمایة حقوق المواطن الأوروبي

ل وظی -٤ واطن    تتمث ة الم ستوى حمای سین م ع وتح ي رف ي ف یط الأوروب ة الوس ف

ارس دور     و یم ذا فھ سلیمة، ل ي الإدارة ال ق ف ى ح د عل لال التأكی ن خ ي م الأوروب

إن     . رقابي على أداء مؤسسات الاتحاد الأوروبي لنشاطھا       ة ف ر عمومی وبصورة أكث

اد الأ             سات الاتح ي فحص جودة أداء مؤس ل ف سیة تتمث یط الرئی ي  مھمة الوس وروب

 .لوظائفھا

وم الإدارة       -٥ ور لمفھ ھ تط ى أن سجل عل ن أن ی ي یمك یط الأوروب یلاد الوس إن م

الدیمقراطیة للاتحاد، ولاسیما أن الھدف الرئیس من خلق فكرة الوسیط لدى بعض        

ة        ي الإدارة الدیمقراطی ي ف واطن الأوروب راك الم ى إش ل عل و العم اء ھ الفقھ

 .لمؤسسات الاتحاد الأوروبي

ولى الب -٦ يیت ان الأوروب ادة -رلم ا للم ة ) ١٩٥( وفقً ة الأوروبی دة الجماع ن معاھ  -م

ھ         ب من ھ أن یطل ذي بإمكان و ال اریره، وھ ستقبل تق ذي ی و ال یط، وھ ین الوس تعی

 .الاستقالة، وھو الذي یحدد نطاقھ القانوني والشروط العامة لممارسة وظائفھ

ي وا       -٧ یط الأوروب ین الوس ع ب ي تجم ة الت ة الخاص ز العلاق ي  تتمی ان الأورب لبرلم

 .الأولى أنھا علاقة ھیكلیة تنظیمیة، والثانیة أنھا علاقة وظیفیة: بمیزتین

روابط        -٨ دعیم ال ز وت ن تعزی ھ یمك انطلاقًا من الطابع البرلماني للوسیط الأوروبي، فإن

ن                 ات أو م ن تحقیق یط م ھ الوس ا یجری لال م ن خ ان م ین البرلم ھ وب ع بین التي تجم
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سنوي ال    ر ال لال التقری ادة       خ نص الم ا ل ان تطبیقً ى البرلم یط إل ھ الوس ذي یرفع

 .من معاھدة الجماعة الأوروبیة) ١٩٥/١(

لطات واسعة، سواء            -٩ یط س اه الوس ك تج ي یمل ان الأوروب ن أن البرلم على الرغم م

لاق أن      ى الإط ي عل ذا لا یعن ر أن ھ اره، غی ي أو اختی ھ الأساس ق بنظام ا یتعل فیم

ع  از متواض ة جھ د بمثاب یط یُع ة،  الوس ذ الإرادات البرلمانی صص لتنفی ادي مخ  وع

 .وذلك لأنھ یعتبر بالفعل بمثابة ھیئة مستقلة

ة           -١٠ ھ المالی ق بحقوق ا یتعل یُعامل الوسیط الأوروبي معاملة القاضي بمحكمة العدل فیم

 .كالرواتب والمكافآت والمعاشات

ی              -١١ ین الوس روابط الموجودة ب أن ال ة ب ة أول درجة للجماعة الأوروبی ط قضت محكم

روابط لا        ذه ال ي، وأن ھ والبرلمان تكون ذات طابع تنظیمي، ولیس ذات طابع وظیف

شكاوى                  ث ال ق بفحص وبح ا یتعل یط فیم شاط الوس ى ن أثیر عل ان بالت تسمح للبرلم

 .الخاصة التي یتولى استقبالھا

ھ  -١٢ از مھام ي لإنج یط الأوروب ك الوس ع-لا یمل ي الواق ددة  - ف ة ومح ائل معین  إلا وس

ي التو    شر أو        تتمثل ف لطة الن اع، وس صالحة والإقن ق أو الم لان أو الإشھار،    فی الإع

 .كما أن قراراتھ لا تتمتع إلا بالإلزام الأدبي

سات وأجھزة    - في الغالبیة العظمى من الحالات-قد أبرز الواقع العملي    -١٣ اون مؤس  تع

ھ       ام عمل از مھ ي لإنج یط الأوروب ن      . الاتحاد مع الوس د م ك، أن العدی ى ذل ضاف إل یُ

صو ھ  ن سمح ل ي ت ام الأساس یط(ص النظ ساندة  ) أي الوس ساعدة وم ب م أن یطل ب

 .البرلمان الأوروبي لإنجاز تلك المھام
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ان     -١٤ ة للبرلم إن عمل الوسیط الأوروبي یكمل عمل لجنة الالتماسات أو الطلبات التابع

واطن           ین الم ى تمك ح إل دة ومترابطة تطم دة واح الأوروبي، حیث أنھما یشكلان وح

م  - المشاركة الفعالة في إدارة الاتحاد الأوروبي، والإسھام    الأوروبي من  ن ث ي  - م  ف

 .إبراز صورة أفضل للقارة الأوروبیة

یتمتع المواطن الأوروبي بحریة تامة بشأن رفع طلبھ إلى البرلمان الأوروبي أو أن        -١٥

یلجأ بشكواه إلى الوسیط الأوروبي، وھذا یؤكد التعاون الوثیق بین كلاً من مؤسسة 

 .ط ولجنة الالتماسات التابعة للبرلمان الأوروبيالوسی

ات        -١٦ ة الالتماس یط ولجن ین الوس شكاوى ب ات وال شترك للالتماس ادل الم وز التب یج

دم          تمس أو مق ة المل ى موافق اءً عل بالبرلمان الأوروبي عندما یكون ذلك ممكنًا، وبن

 .الشكوى، ویقتصر التعاون بینھما على المسائل غیر السیاسیة

شكاوى، وترجع           استقبل ال  -١٧ ن ال وسیط الأوروبي منذ أن بدأ مھام عملھ عدد ضخم م

صورة       دریجیًا وب ث ت دأ یبح ي ب واطن الأوروب ى أن الم ا إل شكاوى إم دد ال ادة ع زی

اد   سات الاتح ى إدارات ومؤس یم عل دأ یخ دھور ب ھ، أو لأن الت ن حقوق ضل ع أف

 .الأوروبي

ا  -ن أدنى شك بدو-سوف یكون الوسیط الأوروبي في المستقبل القریب   -١٨  أكثر اھتمامً

ھ سوف            ك، أن ى ذل ف إل ي، أض واطن الأوروب یة للم بمسألة احترام الحقوق الأساس

ك           رام تل ى احت ا عل ر حرصً ون أكث ى أن یك ي إل ع الأوروب ب، المجتم ن جان ود، م یق

ة     رة المواطن یة بفك وق الأساس ط الحق ى رب ر، عل ب آخ ن جان ل، م وق، ویعم الحق

 .الأوروبیة
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ھ    یملك الوسیط ا   -١٩ ث یمكن  -لأوروبي مساحة كبیرة للتصرف والحركة بحریة تامة، حی

رى   -من معاھدة الجماعة الأوروبیة   ) I -١٩٥(وفقًا للمادة     إجراء التحقیقات التي ی

رار   ى غ ازات، عل صانات وامتی ت بح ي ذات الوق ع ف ة، ویتمت روریة وجدی ا ض أنھ

 .ھا من تلقاء نفسھقضاة محكمة العدل، تُعینھ على مباشرة التحقیقات التي یجری

ق        -٢٠ لقد أصبح الوسیط الأوروبي منافسًا ومزاحمًا للجنة الأوروبیة بشأن مراقبة تطبی

 .قانون الجماعة الأوروبیة من جانب الدول

ة مباشرة      ) ١٩٥(أنكرت المادة    -٢١ من معاھدة الجماعة الأوروبیة على الوسیط إمكانی

ي    التحقیقات إذا كانت الأفعال المدعي بارتكابھا موضع د    ذ ف ع الأخ عوى قضائیة، م

الاعتبار أن ھذا القید لا ینحصر فقط في قضاء الجماعات الأوروبیة وإنما یغطي كل     

 .دعوى قضائیة تتم في أي مكان في العالم

ضاء      -٢٢ ام الق لا یجوز للوسیط الأوروبي أن یتدخل في أي قضیة أو دعوى منظورة أم

 .أو تم تأجیلھا بحكم قضائي صحیح

ع   -٢٣ ف أو تقط ي     لا توق ن ف دد الطع ي م یط الأوروب ى الوس ة إل شكاوى المقدم ال

 .الإجراءات القضائیة أو الإداریة

یط             -٢٤ ب الوس ن جان ق م ق بموضوعات محل تحقی في حالة ظھور إجراء قضائي یتعل

 .الأوروبي یتعین علیھ حفظ التحقیق بدون اتخاذ أي إجراء آخر

المعنى ا          -٢٥ انون ب ى الق ا عل ي حارسً ي     لا یعتبر الوسیط الأوروب ھ القاض ون فی ذي یك ل

 .كذلك، ودوره یكون مكملاً لدور القاضي
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ى        -٢٦ شكواه إل أ ب أعطت محكمة أول درجة للجماعة المواطن حریة الاختیار في أن یلج

ة            دف حمای ة بھ ي الجماعة الأوروبی مؤسسة الوسیط، أو أن یوجھ دعواه إلى قاض

 .مصالحھ وحقوقھ، ولا یجوز للمواطن أن یسلك الطریقین معًا

رة     لا -٢٧ اء مباش ا أثن ي یقترفھ سیمة الت اء الج ن الأخط ي إلا ع یط الأوروب سأل الوس  ی

ام     وظائفھ، وبالتالي لا یسأل عن المخالفات البسیطة التي یقترفھا أثناء مباشرة مھ

 .عملھ، وذلك لأن التزام الوسیط ھو التزام ببذل عنایة ولیس التزامًا بتحقیق نتیجة

ة      إن قوة تأثیر الوسیط الأوروبي ق      -٢٨ رح مراجع د اقت ھ ق د بلغت مبلغًا عظیمًا لدرجة أن

ي    یط ف رة الوس إدراج فك ضاء ب دول الأع زام ال ة إل ة بغی ة الأوروبی دة الجماع معاھ

ة     سات الوطنی ب أداء المؤس ضائي یراق ر ق از غی ة كجھ ة الوطنی تھم القانونی أنظم

 .لنشاطھا، ویعمل على إعلاء دولة القانون والإدارة الرشیدة

ب     -٢٩ ة ش ا    تظل غای انون الجماعة        -كة وسطاء أوروب ق ق ة تطبی ن مراقب ضلاً ع ي  - ف  ھ

ي         ل ف الإدارة : توحید الجھود وتوجیھھا نحو المھمة الأساسیة للوسطاء والتي تتمث

 .السلیمة لمؤسسات الاتحاد الأوروبي واحترام حقوق الإنسان وإعلاء دولة القانون

ا بالكا    -٣٠ د أوروب سوف تفق ي ف یط الأوروب د الوس م یوج ن   إذا ل ى م ل یرج ل أم ل ك م

 .الوسطاء الوطنیین

وطنیین،     -٣١ طاء ال رارات الوس تئناف ق ة لاس ة درج ي بمثاب یط الأوروب ر الوس لا یعتب

رام                 ى احت ل عل ى العم ث ھؤلاء الوسطاء عل دخل لح ي الت صر ف حیث إن دوره ینح

ة،     ة الداخلی ة القانونی ي الأنظم شریع الجماعة ف ق ت ة تطبی سان ومراقب وق الإن حق

ة     دون أن یمل ط وظیف ارس فق و یم الي فھ یھم، وبالت ك عل رض ذل   ك أن یف

 .التأثیر
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یمكن للوسیط الأوروبي أن یسد الثغرات وأن یعالج أوجھ القصور التي قد تنتاب أو    -٣٢

تعتري طرق الطعن القضائیة، وھذا بطبیعة الحال یفتح الباب على مصراعیھ أمامھ     

 .وبي الأساسیةلكي یلعب دورًا ھامًا في حمایة حقوق المواطن الأور

ة             -٣٣ ة الأوروبی یما أن اللجن ة ومُلحة ولاس إن الحاجة إلى الوسیط الأوروبي تظل قائم

صرفات                 لوك وت ى س ر إل ام أكث ران الاھتم ي تعی ان الأوروب رائض بالبرلم ولجنة الع

 .الدول منھ إلى مؤسسات وأجھزة الاتحاد الأوروبي

اءات ا     -٣٤ ح     إن الوسیط الأوروبي یكون أكثر اھتمامًا بالادع ا تطم یما أنھ ة، ولاس لفردی

دون        ى ب إلى إعادة إصلاح المواقف الجائرة التي لا یفطن إلیھا أحد، وتوشك أن تبق

 .حلول على الرغم من أنھا تقلقل الأساس الاجتماعي للجماعة الأوروبیة

ة   -٣٥ خاص الطبیعی ع الأش ولاً لجمی ون مكف ي یك یط الأوروب ى الوس وء إل ق اللج ح

ون إ ذین ینتم ة ال اد والمعنوی ضاء بالاتح دول الأع ى ال وز  . ل ھ یج ك، أن ى ذل زد عل

یط           للفروع والشركات التي یكون مقرھا الرئیس بإحدى دول الاتحاد الاتصال بالوس

 .الأوروبي

ادة              -٣٦ ى الم ذي طرأ عل دیل ال ا للتع ن  ) ٣٦٥/٣(یمكن تقدیم الطعون القضائیة، وفقً م

ات ا       سات وھیئ صرفات مؤس ب    الدستور الأوروبي، حیال أفعال وت ا ترت اد حینم لاتح

ة        ي حال وب ف ر مطل ون غی ر یك شرط الأخی ذا ال ر، وھ سبة للغی ة بالن ارًا قانونی آث

ضائي      ر الق ضائي وغی ق الق ین الطری ارق ب ن الف ا یكم یط، وھن ى الوس وء إل اللج

 .لتسویة المنازعات

ان          -٣٧ ب البرلم ن جان أتي م ذي ی و ال رًا ھ ون مثم ذي یك د ال ضغط الوحی ذكر أن ال یُ

ي باع یط    الأوروب ب الوس ي تنتخ سة الت اره المؤس یط    . تب ى الوس صعب عل د ی وق
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ة              سة المتھم سھ ھو المؤس ان نف ون البرلم دما یك ك عن الحصول على نتیجة ما وذل

سوء الإدارة ى  . ب د إلا عل ریح وأكی شكل ص ضغط ب ر ال ان أن یباش ن للبرلم ولا یمك

ي      اد الأوروب ى الاتح یط إل ر الوس ون تقری وف یك ذا س ط، ل ة فق ي -اللجن ب  ف أغل

 .  مجرد حبر على ورق-الأحیان

یة لا یرجع             -٣٨ ة ومرض ائج متوازن ى نت إن عجز الوسیط الأوروبي في عدم التوصل إل

ي یجري       فقط إلى عدم نجاح مساعیھ، ولكن یرجع أیضًا إلى الأحوال والظروف الت

 .فیھا تحقیقاتھ

ل على ما لقد تأكد لدینا أنھ في الوقت الذي یعجز فیھ الوسیط الأوروبي في أن یحص -٣٩

إن     الي ف یرید، یسھل على قاضي الجماعة الأوروبیة أن یصل إلى كل ما یرید، وبالت

ضائي           از الق ي ھو الجھ واطن الأوروب الجھاز الأفضل لحمایة الحقوق الأساسیة للم

 .ولیس جھاز الوساطة

ي                -٤٠ ات الت سھ التحقیق اء نف ن تلق تباقي، ویباشر م شكل اس ي ب یعمل الوسیط الأوروب

روری ا ض ن   یراھ ره م ع غی ة م ي مقارن یط ف ضع الوس ا أن ن ا أردن ھ إذا م ة، وعلی

ن أن    ھ یمك ا أن سان، كم وق الإن ة لحق ة الأوروبی ادل المحكم ھ یع ا أن زة، لقلن الأجھ

 .یعادل لجنة منع التعذیب

ط           -٤١ زم فق ا تلت ضائي، فإنھ رار ق صرة بق اجزة أو المق أنھ في حالة إدانة المؤسسة الع

ا لا یت         رار مجرد ربم ل        بإصدار ق یط المكل دخل الوس ا ت تمس، بینم ات المل ق ورغب ف

ر            ذا الأخی بالنجاح یلزم المؤسسة العاجزة لیس فقط بإصدار قرار ولكن یتعین في ھ

ھ  ق وطموحات شاكي، ویتواف ى ال ن  . أن یرض ا ع ز بھ اطة تتمی یة للوس ك خاص وتل

 .الطریق القضائي
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لكونھ یستطیع أن یمكن للوسیط الأوروبي أن یذھب أبعد من قاضي الجماعة، وذلك    -٤٢

رة  ) بالدفاع عن ضحایا سوء الإدارة أو بإجراء التحقیقات الضروریة     (یعید الكرَّة    م

ذا              ة، وھ ھ الغلب ون ل ى تك راد أو حت ي أو الم سب المعن ى الك صل عل ى یح أخرى حت

 .الطریق یجھلھ قاضي الجماعة تمامًا ولاسیما في نطاق الطعن بالتقصیر

ام الوس  -٤٣ ن أم شاكي أن یطع ن لل زة  یمك ات أجھ رارات وامتناع ى ق ي عل یط الأوروب

اء لا       ن بالإلغ اق الطع ي نط ب ف ین أن الطال ي ح ي، ف اد الأوروب سات الاتح ومؤس

شار         سات الم ك الأجھزة والمؤس ن تل صادرة ع رارات ال صم إلا الق ستطیع أن یخت ی

 .إلیھا سلفًا

ون         -٤٤ ا تك تور أوروب شئة لدس ي ا -إن الصیاغة التي جاءت بھا المعاھدة المن ع  ف  -لواق

ك  ) ١٩٥(أوسع من تلك التي نجدھا في المادة        من معاھدة الجماعة الأوروبیة، وذل

ضیف                  ا ی سات وأجھزة الجماعة، مم ري مؤس ى تعبی ات إل ر ھیئ افت تعبی لأنھا أض

صبح     . مجالات أخرى لتدخل الوسیط الأوروبي   اطة سوف ی ال الوس وعلیھ، فإن مج

 .طاق الجماعات الأوروبیةأكثر اتساعًا من مجال الطعون القضائیة في ن

ر       -٤٥ ھ نظ وز ل ث لا یج دود، حی ر مح ون غی ي لا یك یط الأوروب دخل الوس ال ت أن مج

ة أو      دل الجماع ة ع ضائي لمحكم صاص الق اق الاخت ي نط دخل ف ي ت شكاوى الت ال

رف      ة، أو للغ ة للجماع ة العام ة الوظیف ة أو لمحكم ة للجماع ة أول درج لمحكم

من معاھدة ) ٢٢٥(المستقبل بموجب المادة  القضائیة الأخرى التي سوف تنشأ في       

  .الجماعة الأوروبیة
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